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كتابخانه ملى ايران لم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاة و السلام على 
أشرف الأتبياه و المرسلين سيّدنا محمّد و على آله الهداة 
الميامين و اللعنة على أعدائهم أجمعين. 

منذ سنوات طويلة جعل كتاب مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب لإبن هشام متنا دراسياً في الحوزات العلميّة و 
لايزال كذلكى. لأنّ لمؤلّفه معرفة عميقة بلغة العرب و 
إحاطة شاملة بالأدب العسربي و غزارة علميّة معجبة 
بقواعده. 

و يمتاز كتابه هذا من بين نظائره بأسلوبه الرائع. فقد 
اهم فيه بجمع المسالى و القواعد الأساسيّة بنهجة 
مرضيّة تحقيقيّة تُمهّد الطالب و تمكنه مسن إستنباط 
الأحكام النحويّة فهو طويل النَفْس في التعميق و كثير 
لبس في التحقيق. أوضّح مُعضلاتٍ الشعر و النثر و كنع 
مققّلات مسائل الإعراب. 

وحيث إنّه مُعقّد الجملة, كثير الإستطراد, 
فريدٌالأسلوب. فلم يكن المغنى مغيا لأبناء عصرنا إِلّا بعد 
الإيضاح و البيان حنّى يسهل الوصول إلى دقائقه لرُوَاده و 


؟ ب الباب الرابع من مغتى اللبيب 
قد قام بهذه المهمّة الأخ الساعي مصطفى الخراساني ببيانٍ 
سهل بلا إطتاب مُملٌ و لا إيجاز مُخْل. فقد راجعت قسماً من 
تعليقاته فوجدته وافياً نافعاً لطلّاب هذه المرحلة الدراسية. 
ومن الله تعالى أستمدٌ و أرجو أن يجعل الكتاب عوناً 
لطابيه ومشرعارَوِيَا لوارديه والحمد لله رب العالمين. 


محمّد جواد عل مالهدى 


مامُعرَفُ به المبتدأ من الخبر 

يجب الحكم بابتدائيّة المقدّم من الإسمين في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يكو نامعرفتين , تسارت رتبتهما' نحو: «الْهُ رياه أو إختلفت نحو: 
«زيدٌ الفاضلٌ '. و الفاضل زيدٌ». هذا هو المشهور. و قيل: يجوز تقدير كلّ منهما مبتدأ و 
خبرا مطلقاً". و قيل:' المشتقٌ خبرٌ و إن تقدم نحو: «التائم زيد». 

و التحقيق أنّ المبتدأ ماكان أعر ف كزيد في المثال. أوكان هو المعلوم عند 
١ن‏ المعارف على مراتب متعدّدة: ١الضمير‏ (المتكّم ثم المخاطب نج الغائب) ؟ العلم. ؟ المبهمات (الاسم الإشارة و 
الموصولات. ؟المعرّف بدأل». وهنا ينبفي التنبيه علي موارة: 
الف _إختلف النحويون فى تقديم الضمير على العلم فى الرتبة أو عكسه و ما ذكرناه هو أحد القولين. 
ب المعزف بالإضافة فى رتبة المضاف إليه. لا المضاف إلى الضمير فإِنّه فى رتبة العلم. 
ج -#أن» و «أنّ» المؤولتين بالمعدر المعرّف كانا قى حكم الفضمير. 
د_المنادى من “قسام المعارف عند بعضهم فرتبته عندهم متاخرة عن الكل. 
' إختلفت رتبتها سواءغ كانت اللام للتعريف أو للموصولية. 
؟. أي سواء تسارت رتبتهما في التعريف أو لاو سواءٌ كان أحدهها مشمئقا أو لا. 
*. هذا القول للرازي محتيدأ يِأنْ المبتدأ هو المسند إليه والخخبر هو المسند فالمشتق هوالمنسوب لأنّه صفة. ورّه صاحب 
التتخيص بأنّ انصفة تؤول بالذات مجردة والجامد تول بالعدفة أي: صاحب هذه الصفة يسقى بهذا الاسم. 
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المخاطب كأن يقول: «من القائم؟» فتقول؛ «زيدٌ القائم». ذإن علمهما وجهل النسبة 
فالمقدّم المبتدأ.' 

الثائية: أن يكونا نكر تين صالحتين للإبتداء بهما نحو ': «أفضَلُ منك أفضّل منّى» 

الثالئة: أن يكرنا مختلفين تعريفاً و تذكيراً و الأول هو المعرفة كلازيدٌ القائم» وأيًا 
إن كان هو النكرة فإن لم يكن ئه ما يسرع الإيتداء به فهو خبرٌ إِّفاقاً نحو «خرٌ ثويى و 
ذهبٌ خاتمُكى» و إن كان له مسوَغ فكذلك عند الجمهور. 

وأمًا سيبو به فيجعله المبتد أ نحو: «كم مالّى» و«خية مك زيدٌ» و«حسئنا الله» و 
وجهه أنّ الأصل عدم التقديم و التأخير. و أَنّهما شبيهان بمعرفتين تأَخّْرَ الأخشٌ منهما 
.١‏ قال الدسوقي: كان على المصئّف أن يقول: والتحقيق أنّهما إِمَا أن يكونا معلومين أو مجهولين أو مختدفين. و في كل ما 
أن تساويا في التعريف أو لا؛ فالصور سك قن تساوياعلماأ أوجهلاً فإن كان أحدهما أعرف فهوالمبتدأ تقدم أو تأخّر. وإن 
ليويكن أحدهما أعرف فالمقدّم هو المبتدأ وإن أختلافا في العلم والجهل فم كان معلومأ هو المبتدأ تقدّم أو تأخر وكان 
أعرف أولاء لأ داذكره فيه قصون 
أقول: هذا البحث للمصنف لاجدوئ له بل لا تحقيق نه. لأن رتبة المعارف لاتكون أمرأ جعلياً واعتبارياً بل كان أمرأ يدل 
عليه الحال. فلازيد» مثلاً إن علمناه وعرفناه كثيرأ يكون أعرف من «هذلة إن عرفناه قليلأ؛ وعنى العكس فدهذله مثلا يكون 
أعرف من #زيد». إذن ليس عليئا أن نقول: العلم أعرف من الإسم الاشارة مطلقً. فالحىٌ أنّه قديكون العلم, أعرف منه وقد 
لايكون وكذا في عموم المعارف سوئ ضمير المتكآم وحده لأنّه أعرف من كلّ المعارف ببديهة العقل وأن معرفة الشخص 
انفسه أكثر هن دعرفته لذيره حثي قال الله تعالى: «من عَرِفٌ نفسه فُقْدِ عرف رَبْه4 فديشكل علينا بأ رتب المعارفكان 
أمر إعتباريأ بسبب وضع العرب؛ و النحو قراعد لمعرفة استعمال العرب فلا يرد فى هذا العنم مباحث عقلية. فنقول: هذا 
الاستعمال يستزم الدور لأنّ النحويين بأنفسهم يقولون: إن المبتدأ إن كان أعرف فكذا وإن لم يكن فكذا ثم يقولون: نحن 
نرئ في لفة العرب [يعنى النحو على آراهانفسيم] يعاهل مع الأعرف معاملة ومع غيره معاملة أخرى, فنسبوا هذه المعاملات 
بالعرب والخال أنهم بانفسهم يعاملرن هذه المعاملات. فقد ترئ أن في هذا الإستدلال دورأ مصرّحاأ. إذن نقول: المبتدأ و 
الخبرإن يكونا معرفتين فإن كان أحدهم' معلوماً والثاني مجهولاً فأجعل المعلوم مبتدأ والمجهول خبرأ له لاجدوئ لحمل 
المعلوم على المجهول غالبا وإن يكونا معلومين أو مجهولين فأتّهما شنت فأجعل ميتدأ و الثاني خبرأء لكنّ الأحين أن 
تجعل المقذم مبتدأ و الثاني خبرأً لأن الأصل في المستد إليه أن يكون مقدّمأ كي يحمل عليه المسند. 
؟. ومخصصهم عملهما في ااجارٌ والمجرور. 
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نحو: «الفاضِل أنتَّ» و يتّجه عندي جواز الوجهين إعمالاً للدليلين, و يشهد لإبتدائية 
النكرة قوله تعالى «فإنٌ حَسب اللّهُ» '(أنفل. »م «إِنّ أل بيتٍ وُْضِعَ للناس أسلذي 
ببِكَة» (آل عمران, "4) و قولهم 1 قريباً منك زيدٌ» و قولهم «ابحسبك زيدٌ» و الباء لا 
تدخل في الخبر في الإيجاب.' 

و لخبريّتها قولهم: :ما جا ت حاجتّى ” بالرفع و الأصل «ما حاجتّك». فدخل 
الناسخ ' بعد تقدير المعرفة مبتداً و لولاهذا التقدير لم يَدِجُل ف .إذ لا يعمل في الإستفهام 
ما قبله. و أمّا من نّم نَصَب ” فالأصل «ما هي حاجُّك» بمعنى أيّ حاجةٍ هي حاجتّكء ثُمْ 3 
دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه. و نظيره أن ل ال 
مبتدأثانياً لا فصلاً و لا تابعا" فيجوز لك حينئذٍ أن تُدخْلٌ عليه «كان» فتقول: «زيدٌ كان 
الفاضل». 


ويجب الحكم بإبتدائية المؤخّر فى نحو «أبو حليفة أبو يوسفّ»* و 


.١‏ تنصب الدكرة ب«أخ8 و لاينصب بها إلا ماكان مبتدأ و كذا تقول في ما بعدم واعلم أن ##حسب» نكرة مسوغة لأنّه من 
الأسماء المتؤغلة فى الإبهام فلا يعرف بالإضافة إلى المعرفة بل يخصّص فقط. 

؟ خلافا الأخفش. 

هما» نكرة خبرٌ مقلم و«حاجتك» مبنداً مؤكر. 

ع أي: اجاءت» لأنّه ,معدم #صار فكأن من الأفعال الناقصة و حيئئذٍ «ما6 خب دقدم و «حاجتك» مبتدأ مؤْخّر. 

أي #الناسخ» أصرلاً في الكلام لأنّه لو جعل «ما» مبتدأ مقدّمأً و«حاجتكى» هوالخبر لكان الناسخ إذا دخل إنّما يدخل على 
المبتدأ و هو هماه فيلزم أن يكون ما قبل أداة الإستفهام عمل فيها وهو باطل. 

* أي: تضْبَ #حاجتك» فكان خبرأ لاكان» واسمه همير مستتر يعود إلئ «ما» فلا يكون «ما» نفسه إسم كان لأنْ إسم 
النواسخ لا يقم عليها. 

أي: يجوز الأوجه الثلائة لكن على وجه الإبتدائية يجوز دخول «كان» ايه. و نحن نثبت لك إن شاء الله نعالى أن 
لايُكون شي؛ مسقى بضمير القصل في ثغة المرب أيضاً فم ِن عبارته أنّه يجوز عنده تأكيد المفضمر للظاهر كما سياتي 
شرحه إن شام اله تعالى. 

لأن أباحنيقة هو النعمان إين الثابت صاحب مذهب الحنفي المشهور و أبويوسف تلميذه وصاحبه فيثيغي أن يجعل, 


٠‏ بد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
ابنونا بنو أبنائنا] ربنائنا تَنُونَ أبسناءٌ الرجالٍ الأباعدأ 
رعياً للمعنى, ويُضعْف أن تقدّر الأوّل مبتدأ بناءٌ على أنه من التشبيه المعكوس" 
للمبالغة. لأأنْ ذلك نادر الوقوع. و مخالفٌ للأصول' اللّهم إلا أن يقتضى المقاء المبالغةً, 


واه أعلم. 


تك أبويوسف مبتدأ ليشبّه بأبي حنيفة لابالعكس. 

.١‏ البيت منسوب إلى الفرزدق والمعنى أن أولاد أبناءنا هم بنوثاء أمَا بناننا إن بِينهْنَ هم أبناء الرجال الأباعد 

و هو التشبيه الذي جعل المشبه به مُشْتها بالغ في أمر.كقولى:هالأسدُ زية» لتبالغ في شجاعة زيدٍ حتى يكون شجاعة 
الأسد شبيهاً به. 

؟ أي أصول النحو لأ أصول النحوإنّما ينظر فييها لما يفيد صكة المعنى المراد و لاينظر فيها للمبالغة والذي ينظر فييها 
نما هو أصول علم المماني. 


ما يُعرَفٌ به الإسم من الخبر 
إعلم أنَّ لهما ثلا حالات: 


إحداها: أن يكونا معرفتين, فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخَّر فالمعلومٌ 
الإسمٌ و المجهول الخبرٌ. فيقال «كان زيدٌ أخا عمرو» لمن علم زيداً و جهل أَخْوَته لعمرو, 
و «كان أخو عمروٍ زيدأ» لمن يعلم أخا لعمرو و يجهل أَنّ إسمه زيدٌ؛ وإن كان يعلمهما و 
يجهل إنتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف' فالمختار جعله الإسم, فتقول 
«كان ريدٌ القائم» لمن كان قد سيع يزيد وسمع برجلٍ قائم, فعرف كلا منهما بقلبه. و 
لميعلم أنّ أحدهما هو الآخرء و يجو ز قليلاً وكان القائه زيدأ». وإن لم يكن أحدهما أعرف 
فأنت مُخَّيْدُ نحو «كان زيدٌ أخا عمرو. وكان أخو عمرو زيدأ» و يُستثنى من مختلفي الرتبة 
نحو «هذا» ' فإنّه يتعدّن للإسمية ' لمكان التنبيه المتّصل به. فيقال ««كان هذا أخاك, وكان 
هذا زيدأ» الامع الضمير. فإنّ الأفصح فى باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ' و تُدخل التنبيه 
عليه. فتقول «ها أنا ذ1» و لايتأتّى ذلك في باب الناسخ, لأنّ الضمير متصل بالعامل. 


١.كلاه:!‏ فى رتب المعارف يرد أيضاً هنا. 

1 أي :كل إسم إشار قن بأ التبيه نحونهؤلاد هاتان و . 

لأ حرف التنبيه له صدر !لكلام فيستحق أن يكون إسماً ليتحقق صدريكه؛ لا يخفى عليك أن التقذير وعدمه أمر 
افظى فى الكلام ولذا لايلزم من قزوم التقدير فى اللفظ لؤوم التقدير فى الرتبة. الهم لا أن يقال: إن إتحاد الرتية مع اللفظا 
أحسن من تختالقهما. علي هذا إسمئّة الإسم الإشارة كانت خسنا لاله متعين. فتأقل. 

أى: تجعل الضمير مبتدأ و تدخل الانبيه عليه. 


يد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
فلايتآتّى دخول التنبيه عليه على أنه سّمِعَ قليلاً في باب المبتدأ «هذا أنا». 

و أعلم أنُهم حكموا ل«أن», و«أنّ» المقدّرتين' بمصدر مُعرف بحكم الضمير, لأنَّه لا 
يوصف كما أَنَّ الضمير كذلك ', فلهذا قرأت السسبعة «ما كان حجّتهم إِلّا أن قالوا» 
(الجاثية.0؟ لإ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا» (لتمل.ءم و الرفع ضعيف كضعف الإخبار 
بالضمير عمًا دونّه في التعريف." 

الحالة الثانية: أن يكرنا نكرتين. فإن كان لكلّ منهما مسوّغ للإخبار عنها فأنت 
مخيّر فيما تجعله منهما الإسم وما تجعله الخبر. فتقول «كان خيرٌ من زيدٍ شرا من عمرو» 
أو تعكس أ و إن كان المسوّغ لاحداهما فقط جعلتها الإسم نحو «كان خيدُ من زيد أمراة». 

الحالة الثالئة: أن يكونا مختلفين فتجعل المعرفة الإسم و النكرة الخبر. نحو 
«كان زيدٌ قائمأ» و لا يعكس إِلَا في الضرورة كقوله: 


١‏ أي: الموولتين. 

'. قول النحويين: #الضمير لايوصف و لايوصف به»» فيه نظر, و نحن ثئيت خلافها. نرجع فى أدلتهم: 

قال الإّجاجي: لأن الإسم لايضمر إلا بعد أن يعرف فقد إستفنئ عن النعت. (الجمل في التحوص عنا) و رد هذا بمثل «رْبٌ 
رجي و أبيه يقرأ القرآن» فاتهاء يعود إلى الرجل وهو نكرة مبهم. 

قال السيوطى: لاينعت الضمير ولا ينعت به مطلقاً. أمَا الأول ذلأنّه إشارة بحرف واحد أو حرفين إلى ظاهر نقدم ذكره و 
الإشارة لاتنعت بل المشار إليه الظاهر الممدّم: و لأنّ النعت في الأصل إإد يضاح أو تلخصيص ولاأضمار إلا بعد مدرفة لاإلباس 
فييها. وما الثاني فلأنّه ليس بمشتق و لا مؤل به فلا يتصور فيه إضمارٌ يعود إلى منعوته و لأّه أعرف المعارف و تقم إشتراط 
أن يكون النعت أعرف إنتهئ. 

ما قوله «فلأتّه إشارة» رد بأنّ ن الفسمير نفس ما تقدّم ذكره لا إشارة 'ليه و أمًا قوله «لان النعت.. و لا إضمار إلا بعد معرفة لا 
إليباس فيواة رد بمئل م بُرجل 9 أببه, وأمَا قوله «فلأله ليس بمشتق قّ و لامؤؤل به0 ردبش #مررت بالضارب وأبيه» فإنْ 
الهاء يؤل ب «الضارب» كما هو ظاهر إذن يمكن تأويل الفسمائر إمَا بإعتبار مراجعها أو أشياء آخرء و أمَا قوله #لأنّه أعرف 
المعارف» رد بما أوردناه في حاشية المبحث الماضى فنبئت لك أن الضمير قد يوصف به كما أنه قد يكون بدلاً. 

فكما لايحسن الإخبار بفير الأعرف عن الأعرف لا يحسن الإخبار ب «أن» و«أن» عن غيرده 

فتقول مثلأ كان شُوْ من عمرو خيراً من زيد». 


ما يُعرف به الإسم من الخبر لد ١7‏ 


اقِفى قبل التفرّقٍ يا ضَباعا] وليك موقّفٌ منى الؤداعا 
وقوله: 
أكأنّ غسبيثة مسن بيت رأس ] يكونٌ بزاجها عسل و ماه 


وأمًا قراءة إبن عامر «أولم تكن لهم آية أن يعلمّه » (شعراء.57) بتأنيث «تكن» و 
رفع «أية», فإن قدّرت «تكن» تَامَةٌ فاللام متعلقة بها و«اية» فاعلها. و«أن يعلمه» بدل 
من آية'. أوخبر لمحذوف أي: هي أن يعلمه. و إن قدّرتها ناقصةٌ فاسمها ضمير القصّة, و 
«أن يعلمه » مبتدأً و«آية» خبره, والجملة خبر «كان»؛ أو«آية» إسمها و«لهم» خبرهاء و 
«أن يعلمه» يدل أو خبث لمجلوف: .و أكما تجويز الرْجّاجٍ كون «أية» إسمها و«أن يعلمه» 
خبرها فردّوه لما ذكرنا. واعمّذْرَ له ' بأنّ الدكرة قد تخصّصت بدلهم». 


.١‏ لأنّه لا يلزم فى البدل توافقهما في التعريف والتنكير. أقول: وكذا في الصفة فإنَك سترى أن فائدة البدل الإيضاح فكما 
أنّ البدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة يفيد الإيضاح فأيضا الصفة النكرة من الموصوف المعرفة و بالعكس تفيد 
الإيضاح, 

؟ أي: للزجاج. الإعتذار أن «لهم؛ تعلق بمحذوف حال مقدّم من «أية» و لأجل تقديمه على ذي الحال لا يشكل 
بتنكيره و بهذا 'لإغتذار ردّكل ما قاله المصئف في هذه الأية. 


مايُعرّف به الفاعل من المفعول 

و أكثر ما يشتبه إذا كان أحدهما إسماً ناقصاً' و الآخر إسماً تأمّاً. 

و طريق معرفة ذلك أن تجعل فى موضع التامٌ إن كان مرفوعاً ضميرٌ المستكلّم 
المرفوع, و إن كان منصوبأ ضميرّه المنصوب. و ُبدِل من الناقص إسما بمعناه في العقل و 
عدمه ؛ فإن صحّت المسألة بعد ذلك ' فهى صحيحة قبله. وإلافهى فاسدة ؛ فلا يجوز 
«أعجّبٌ 1 ما كه عمروٌ» ' إن أوقعت لإاء على ها تفل لأنّه 55-0000 الثوبّ» 
و نحو التفت". لأنّه يجوز «أعجبنى الثوب» فإن أوقعتَ «ما» على أنواع من يعقل 0 
جاز لأنه يجوز «أعجبتٌ النساءة» و إن كان الإسمٌ الناقصٌ «من» أو «الذي» جاز 
الوجهان أيضاً. 


فروع 


.١‏ يريد بالناقص الإسم الموصول أو الاسم الموصوف لحاجة الأول إلى الصلة والثانى إلى الصغة. والتام المراًيه هنا ماكان 
لمن يعقل كما هوالمتبادر حن تمثيلهم. 

؟. أي بعد الجعل المذكور, و قوله: في صحيحة قبلة أي: قبل الجعل المذكور. 

؟ فجعل ضمير المتكلّم بدل ظ#زيد» وهالئوب» بدل ماالتي يدل على ما لا يعقل فمن البديهي أن غير ذوى العقول لا يقدر 
أن يُعجبه شخصٌ. 

*. أي: أعجت زيدأ ما كره عمرو. فيجوز أن يكون هزيد» مذمولا لأنّه يمكن أن غير ذوي العقول يُعجب شخصاً. 

ه ذلك لأن «ما» كما تستعمل في غير العاقل تستعمل في العاقن. 

عد جاز الرفع كما يجوز النصب لأنّه يصمح أن تقول «أحجبّني النساء. 


٠5‏ #6 الياب الرابع من مغنى اللبيب 


تقول «أمكَنَ المسافرٌ السفه» بنصب المسافر لأنّى تقول «أمكتنى السفك» ولا 
تفول «أمكنتٌ السفْرَ»' و تقول «ما دّعا زيداً إلى الخروج» و «ماكَرة زيدٌ من الخروج» 
بنصب زيد فى الأَوّل مفعولاً والفاعل ضمير «ما» مستتراً. و برفعه فى الثانية فاعلاً و 
المفعول ضمير «ما» محذ وفاً, لايك تقول «ما دعاتى إلى الخروج» ' هما كرهتٌ منهه و 
يمتنع العكس"' لأنّه لايجوز ددعو الثوب إلى الخروج» و «كرة من الخروج» و تقول 
«زيد في رزق عمرو عشرون ديناراً» برفع العشرين لا غير أ فإن قدذمت «(عمراً» فسقلت 
«عمروٌ زيدٌ في رزقه عشرون» جاز رفع العشرين و نصبه”, وعلى الرفع فالفعل خالٍ من 
الضمير ؛ فيجب توحيده مع المثنّى و المجموع” و يجب ذكر الجار و المجرور لأجل 
الضمير الراجع إلى المبتدأء و على النصب فالفعل متحمّل ' للضمير, فيبرز فى التثنية و 
الخمع: ولايخت كر التهان د الععون ” ١‏ 


١‏ لا معنى لقولك (صَيّرتٌ السفْرٌ ذا مُكنة». 

'. يجعل ضمير انمتكلم بدل «زيد» في الأول والثاني و الضميرٌ الغائب بدل طالخروج» في كليهما. 

' لأن ما لايعقل ليس عليه أن يكون مدعّوأ أو كارها من شي 

قال المصكف في الباب الأول من هذا الكتاب في كلمة «غير»: سم ملازمٌ الإضمافة في المعنى و يجوز أن يقطع لفظاأ لين 
ثهم المعنى و تقلامت عليها كلمة «ليس» و قولهم «لاغير» لحن, وأنت ترى أنه يستعمل هنا هذا اللحن. 

رفعه على كونه نائبأ عن الفاعل و نصبه على كوه مغعولا ثانيأ لازيد». 

*. لأ النائب عن الفاعل ظاهر فلا ضمير في الفعل. 

.أي ”هو التي تعود إلى عمرو فيثتى الفعل ويجمع إذاكان مرجع ضميره مثلى أو مجموع. 

ل لأنٌ النائب عن الفاعل كان عائد الجملة الخبريّة فلا يلزم ذكر الجارّ والمجرور. أمًا إذاذكر فكان الجملة ذاعائدين ويس 
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إبسى * 


ماافترق فيه عطف البيان و البدل 

وذلك ثمائيةأمور: 

أحدها: أنّ العطف لا يكون مضمراً و لا تابعاً لمضمر. لأَنّهِ فى الجوامد نظير النعت 
في المشتقٌ' و أمًا إجازة الزمخشري فى «أن أعبدوا اللّد» (مائدة.117) أن يكون بياناً للهاء 
من قوله تعالى 9 إلا ما أمرتّى به فقد مضى رده ', نعم أجاز الكسائى أن ينعت الضمير 
بنعت مدح أوذمٌ أو ترسّمء فالأؤل لحو: «الا إل الاهو الرحميٌ الرحيم» أزبقرة,+6) و نحو 

2" رسي نااك م وار وو 5 ل 3 

طقل إِنّ رتي يَتَذِفٌ بالحقّ عَنَامُ الغيوب» إسباءم” و قولهم «اللّهُمٌ صَلَ عليه الرئوف 
الرحيم»* و الثانى نحو «مررتٌ به الخبيث» و الثالث نحو قوله: 


.١‏ نحن قد أثبتئا لك في حاشية المبحث اثثاني أن الفمير يوصف و يرصف به: فردّ هذا أيضاً. 

في قول المصئف في باب «أن) المفشرة: «و وهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهو لا عن هذه النكتة» و تفصيله أنّ 
الزمشري يجيز أن يكون أن أعبدوا اه4 في أية ما قلثُ لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ري و رئكم» عطف 
بيان من الهاء فى «به4. و قال المص'ف: يصح أن يقذر بدلا من الهاه في «به» و وهم الزمخشري فمنع ذلك تا منه أن 
المبدل منه فى قوَة الساقط فتيقى الصلة بلاعائد والعائد موجود حسّأ ذلا مانع. 

* «الرحيم» صفة من الضمير على المدح في زعم الكسائى و سيأتي إن شاء افه تعالئ أن «الرحمن» بدلى لا نعت. 

؟. اعلآم الغيوبة نعت للاهو» المستتر في «يقدّف» ء هذا كأكل من القفا لأنّه من البديهي أن يكون #علام الغيوب» فاعلاً 
لايقذف» و عائد الجملة الخبرية هو تكرار المبتدأ بمعناه. 

ه «الرئوف» صفة للهاء المجرور ب«على» على جبية المدح. 


4 غلد لباب الرابع من مغنى اللبيب 
إقد أصبحثٌ بقَرقرى كوانساً] فلا تَلنهُ أن ينام البايْساأ 

و قال الزمخشرى فى «جَعَل الله الكعبة البيتَ الحرام» (ماضشة40: إن «البيتَ 
الحرا» عطف بيان على جهة المدح كما فى الصفة, لاعلى جهة التوضيح أ فعلى هذا لا 
يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي”. 

و أَمّا البدل فيكون تابعاً للمضمر بالإتّفاق نحو طاو نَرِنُه ما يقول» '(مريم... «إما 
أنسانيه إلا الشيطانٌ أن أذكره 4 “الكهد.مم و إِنّما إمتنع الزمخشري من تجويز كون « أن 
اعبد وااللة4 بدلا من الهاء فى «به» توهّماً منه أَنّ ذلك يخلّ بعائد الموصول, وقد مضى 
7 ْ 

. و أجاز النحويون أن يكون البدلٌ مضمراً تابعاً لسضمر كدرأَيمه إياه» أو لظاهر 
كدرأيتٌ زيداً إاه» و خالفهم إبن مالك فقال: إنّ الثاني لم يُسمغ و إِنّ الصواب” فسي 
الأول قول الكوفيين إِنّه نوكيد كما في«قمتٌ أنتّ». 

القانسي: أنّ البيان لا يُخالكُ متبوعّه' في تعريفه و تنكيره. و أمَا قول الزمخشري: 


.١‏ الشاهد في قوله «الباثسا» الذي صفة للماء في «تلمه» أي لا تلم البائش أن ينام, و قَرقَرئ بقاقين على وزن فُعللئ 
موضعٌ والكوانس جمع «كانس» و هوالظبي يدخل في كناسه أي موضعه. 

لأنّ شبورة الكعبة يغني كل إمرء عن التوضيح. 

؟ من أنه قد ينعت الضمير لمدح أو ذم أو نرحم فعلى قول الزمخشري لا يمتنع إيراد عطف البيان لمدح أو ذم أو ترخم كما 
فعل ذلك الكسائي في نعت الضمير. 

؟. «ما» الموصولة بدل من الهاء في لانرثه». 

ه فااأن أذكرهه يؤل بالمصدر فتكون بدلا من الهاء في «أنسانيه. 

ع هذا دعوئ بلابيّنة وهومن دأب إين حشام أقول: كن ناكيد بدل لأن البدل إِمَا يكون للتوضيح وإمّا للت كيد فلا يلزم ايراد 
شيء زائد مسقئ بالتوكيد فى الكلام. 

و دليلهم أن عطف البيان كالنءت فى الجوامد فكما أن النعث لا يخالف متبوعه في التعريف والتنكير فعطف ا'بيان 
كذنك ومتى أثبتنا لك خلاف ذلك في النعت ردّ هذه المسألة أيضأ في عطف البيان. 


ما افترق فيه عطف البيان و البدل *« 1١9‏ 
إنَّ «مقامٌ إبراهيم » عطفٌ على « آياثٌ بيات 6 '(العمران.») فسهرٌ وكذا قال فى 8ٍإِنّما 
أَعِظّكم بوأحدةٍ أن تقوموا» (سبا.م) إنّ « أن تقوموا» عطف على 8 واحدة» ولا يختلف 
في جواز ذلك فى البدل, نحو 9 إلى صراطٍ مستقيم صراطٍ اللّهِ6 (شورئ,؟ -65) و نحو 
«بالناصية ناصية كاذبة # '(الملق م18-1). 

الثالث: أنّه لايكون جملة '. بخلاف البدل نحو «ما يُقَالُ لك إِلَّا ما قد قيل للرسل 
من قبلك إِنّْ رك لذو مغفرةٍ و ذو عقاب أيم» أإفضلت.+7 و نحو 9 و أسرُّوا النجوى 
الذين ظلموا هل هذا إلا , بش مثلكم » “الأبياءم وهو أصع الأقوال في «عرفثٌ زيداً أبو 


من هو ». و قال: 
لد أَدَمَلَئْني آَم عسمرو بكامةٍ أتصيرٌ يوم البين آم لست تصبرٌة' 


الرابع: أنه لا يكون تابعاً لجملة؛ بخلاف البدل'. تحو «إتبعوا المُرسلينَ إتبعوا 


.١‏ تمام الأية «إن أوَلَ بيتٍ وْضِعَ للناس للذي به مباركأ وهدى للعالمين. فيه أياثُ بيناتٌ مقامٌ إبراهيم_-4. 

؟. #ناصية» بدل من الناصية» و متى كان بدلّْ النكرة من المعرفة يجب وصفه ب#كاذبة». أقول: تمام أمظته بدل و 
إختيارها عطف بيان سهو من إبن هشام بدليل ما مو. 

؟ هذا أيضأ دعوى بلا بتِنة وإن قيل: هذا إستعمال العرب فلا تنفض. قلنا: إن إستعمال العرب هو مجؤد هذه الجملة و 
تسميته بالبدل أو حطف البيان هو للنحويين فلا يمكن أن نسبنا عمل النحويين بالعرب. 

؟. جملة «إنْ ربك لذْوْ مغفرة و..» بدل من «ما» فى «إما قد قيل للرسل» أو من الهاء النائب الفاعل المستتر في «قيل4. 
ه جملة «هل هذإلآ..» بدل من «النجوي4. 

© «هو» مبتدأ و «أبومن8 حَبوُ والجملة بدل من «زيده إِما بدل كل أو بعض. و بعضهم يقولون: إن الجمئة حال من #زيد» و 
ركّبأنَ الحال لا يكون إنشءائيّأ وقالى بعضهم:إنّه مفعول ثان لاعرف» المتضهن معنى «علم» وردّ هذا بأنَ النضمين لا يكون 
قياسيا. 

/. جملة «أ تصبز يوم آلبين أم لست تصبر» بدل من «كلمة4 

4 هذا أيضأ دعوى بلا دليل. 

4. و الفرض أ البدل أيضم جملة إذ لا يبدلى المفرد من الجملة. 


٠‏ كل الباب الرابع من مغنى اللبيب 


من لا يسثلكم أجرأ» 'ريس. 0-6 و نحو لأمَدَّكم بما تعلمونّ أُمَدَّكم بأنعام و 
بنينَ © أ(الشعراء. *؟١‏ 189 و قوله: 1 

أقولٌ لم إرحَل لا تيع عندنا " أو إلا فكُنْ في السرٌ و الجهر مُسلِماً ] 

الخامس: أنّه لا يكون فعلاً تابعاً لفعل؟. بخلاف البدل» نحو قوله تعالى 9و مَن 
يفعل ذلك يلقّ أثاماً يُضَاعَفٌ له العذابٌُ 4 “(فرقان:61-5). 

السادس: أَنّه لايكون بلفظ الأوّل؛ و يجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع 
الثاني زيادة بسيان كقراءة يعقوب طو نرى كل أَمَةٍ جائيةٌ كل أمَةٍ تُدعى إلى 
كتابها» “إجانية.) بنصب طكلٌ» الثانية, فإئها قد إِتّصل بها ذكد سبب الج و كقول 
الحماسي: 


.١‏ الإنْبعواة الثاني بدل من «تبعوله الأؤل, 

؟. «أمذكم؟ الثانى بدل من «أمدكمت الأول. 

"دلا تقيمنٌ» بدل من «إرحل6. 

*.و هذا أيضأ دعوى بلابيئة وقد يشكل بِأنّه يجب على المصئف أن يعدٌ الفرق الخامس في الرايع لأنّهِ إذاكان اليدل فعلا 
فقد كان جملة فعمل المصئف يوجب تكرارأ بلا فائدةٍ قلنا: إنّ عامل رفع اافعل المضساوع تعدرّده عن الناصب والجازم وإذا 
كان الفعل مرفوعاً لا يسئل عن دليل رفعه لأنّه مرفوع في حالة لا يدخله ناصبٌ ولا جازم أما إذاكان منصوبا أو مجزوماً 
فيشكل عليهم بأن الغعل مع فاعله يكون جملة فليس شأنه أن يعمل الناصب و الجازم في لفظه بل يجب أن يصلان في 
محله لأنّه جملة والجملة لا يكون إعرابها إلا م<لياً و أمًا للتخآص عن هذا الإشكال فقال النحويون: إِنَ الفعل إذا قصدنا 
جزمه أو نصبه فقد جرّدناه عن فاعله في الذهن فنصبناه أو جزمناه ثم دخلنا عليه قاعله. فعلى هذا الطريق دخل الناصب و 
الجازم في الفعل وحده لافي الجملة فلا بأس و على هذًا يُطلق الفعل المرفوع الجملة و للفعل المنصوب أو المجزوم الفعل 
وحده لما مو من أنّه نا نصبناه أو جزمناه كان خاليأ من الفاعل و ينث إذا تنظر الأمثلة فترى أت أمظة الجملة يكون أفعاله 
مرفوعاً وأمظة الفعل يكون أفعاله مجزوما وإذا أشكل ب«إرحل لا تقيمن؛ و طإتبعوا» قئنا:إن «لا تقيمن» مبني و«إرحل» و 
«إتبعواة فعلا أمر و هما مبنيان على علامة الجزم فلا يرد يحثنا فيهم. فافهم. 

ه ايُلْقٌة بدل من «ايُفعل4. 

ع «كل أمة» الثانى كان بدلا من الأول بسبب وجود زيادة فيه و هو ذكر سبب الجثيٍ 


ما افترق فيه عطف البيان و البدل 8« ١؟‏ 


ثَلاقُوا جيادا لا تَحِيدُ عن الوؤغى إذا ما عَدَتْ في المأزقٍ المُتداني 
ثُلاثُومم فشّعرفوا كيف برهم على ما جَنَتْ ذمهم يدُ الحتثان أ 


و هذا الفرق إِنّما هو على ما ذهب إليه إبن الطراوة من أَنَّ عطف البيان لايكون من 
لفظ الأول. و تبعه على ذلك إبن مالك وإبنه. وحجّتهم أنّ الشيء لابين بنفسه أ. و فيه 
نظر من أوجه: 

أحدها. أنه يقتضي أن البدل ليس مبيّناً لمبدل منه", و ليس كذلك. و لهذا نَع 
سسويةه «مررتٌ بى المسكين وبى المسكين» درن «به المسكين» ' و إِئما يُغارق “البدل 
عطف البيان فى أَنّهِ بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين و العطف تببين بالمثرد المحض. 

والثاني: أنّ اللفظ المتكرر إذا إتصل به ما لم يتّصل بالأول كما قدّمنا إنّجه كون 
الغاني بياناًبما فيه من زيادة الفائدة. و على ذلك أجازوا الوجهين "في نحو قوله: 

يا زيدُ زيدَ التعملاتٍ اللْمَلٍ [تطاول الليل هديت فانزل] 


.١‏ الشاهد فى «نلاقوان الثانى والثالث فإنه بدل من الأول 

و هو شرط فى التعريف المنطقي لأى المعرّف يجب أن يكون أغرف و أجلى من المعرّف فإذاكان المعرّف والمعوف واحداً 
فلا يتبع هذا القبد؛ و هذا أيضأ مما يلزم فيه الدور لأن تعريف أحدهما يتوقف على الآخر واندور باطل ببديهة العقى. 

3 لأنّهم منعوا في البيان أن يكون بلفظ الأول لأ الثنيء لا يبيّن بنفسه و جؤزوا في البدل كونه بلفظ الأول فمعنى كلامهم 
أن البدل لا بيان فيه. 

*. لأنَ المسكين أل تعريقاً من الضمير وما كان أقلٌ تعريفأ لا يكون بدلا لأنّه ليس فيه بيانئ والبدل لابد أن يكون فيه 
بيان و سمير الغيبة وإن كان كذلك لكن نما كان التسمير فى حدّ ذاتة مبهماً لصدقه بمتعدد وكان المحلى باللام أقل أفراداً 
لأ هال6 فيه كان للعهد صح البيان فيه. 

ه هذا الدليل يقتضى التحليل فنرده إن شاء الله تعالى فى الفرق الثامن. 

ع حاصطه أنه ما يتصل بلفظ الثاني شيء وإقا لا يتصل. فإن يقصل فلا يجوز البدل و لاالبيان إذ لافائدة له وأيضأ يوجب 
تبيين الشىء بنفسه وإن إتصل فكما يجوز البدل كما ذكر يجوز البيان إذ لا فرق بينهما وإن قيل صمح الإأتصال بلفظ الثاني 
فى البدل ولم يمح فى البيان؛ قلنا: هذا دعوى بلا دئيل. 


1 غيد الياب الرابع من مفتى اللبيب 


2 
باتَم نَيْمٍ عدي| لا أبالكم يوقمنكم فسي سسوءة عُسمَرُ] 

إذا ضممت المنادى' فيهما. 

والثالث: أن البيان يتصوّر مع كون المكوّر مجرّداً, رذلك فى مثل قولك «يا زيدٌ 
زيد» إذا قلته وبحضرتك ' إثنان إسم كل منهما «زيد». فإنُك حين تذ كر الأول يتوهم كل 
منهما أنه المقصود. فإذا كرّرئّه تكرّر خطائبك لأحدهما و إقبالك عليه فظهر المراد؟: و 
على هذا يتخرّج قول النحويين في قول رؤبة: 

لاني و أسطار سْطِرنَ سَطراً] لقائل يسانصرٌ نصرٌ نصراً 

إن التانى و الثالث عطفان على اللفظ و على المحل. و خجه هؤلاء على التوكيد 
اللفظي فيهما أو في الأول فقط. فالثاني 'إمنا مصدر دعائي مثل «سقياً لك». أو مفعول به 
بتقدير «عليك» على أنَّ المراد إغراء نصر بن سيّار بحاجب له إسمه نصر “على ما نقل أبو 
عبيدة, و قيل : لو قدّر أحدهما 7 توكيداً لضّمًا بغير تنوين كالمؤ كّد. 

السابع: أنّه ليس في نيّة إحلاله محل الأول بخلاق البدل”'. و لهذا إمتنع البدل و 


.١‏ لأن فيه الوجهين: الضم والفتح وإن فتحت والمكرّرْ لايكون بدلا أو بيانأ بلى يكون ”وكيد فخترج من البحث. فيرد هذا 
البدث فيما إذاكان المنادي مضموماً. و كون اللفظ الثانى توكيدا هو مذهب سيبويه. قال المترد الإسم الأول يضاف إلى 
محذوف أي: يا زيد اليعملات زيذ اليعملات. و قال الفّاء: كلاهما مضاف إلى مابعد الثاني. 

31 أي عندكه 

؟. حاصل إيراد الثالث أن إبن. الطراوة و تابعيه قالوا: إن انبيان لايتصور مع كون المتبوع مكزراً بلفظ الأول و أشكل عليه 
المصئف: هذه القاعدة لاتكون ءاذة بل قد يكون إسم شخصين زيد' وقلت: زيد, فكل منهما يتوهم أنه المقصود فإذا رفم 
رأسك و توجييت إلى أحدهما وقلت مكرّرن: زيد. ظهر مرادك. ففي هذه الحالة يجوز البيان مع تكرار المتبوع بلفظه. 

؟. أي إلتابع الثاني؛ أي: نصراً. 

ه ضمير الهاء في #له6 يعود الى نصر بن سار (والي خراسان في أُيَامٍ هشام بن عبدالملى! والهاء في «إسمة» يعود إلى 
حاجب فمراد الشماغر إغراء نصر بن سيار على مراعاة حاجبه نصر. فالمعنى: يا نصرٌ بن سبار عليك نصراأ حاجبكى, 

يجوز «المحلٌ» بضم الميم و فتحه والأحسن الضح لمطابقته مع عامله و هو الإحلال. 


ما افترق فيه عطف البيان و البدل عد 7" 


تعيّن البيان في نحو «يا زيدٌ الحارثٌ»* و فى نحو «يا سعيدٌ كَدِنٌ»! بالرفع أو اكرزأ» 
بالنصب. بخلاف «يا سعيدٌ كر ره بالضم فإنّه بالعكس '', و قى نحو «أنا الضاربٌ الرجل 
زيد»'٠‏ وفى نحو «زيدٌ أنضل الناس الرجال و النساءء أو النساء و الرجالي»' و فى نحو 


. جعل النحويين هذا الفرق بين البدل والبيان تعشف و تكلف بلا دليل وييّنة. و أنا أسالك الأن: إن لم يضع النحويون هذا 
الفرق و جعنواكلٌ عطف بيان بدلا فهل عليهم بأش؟ إذا دقّقنا بعد إمكان أن هذا القرق نشأ من توم التحويين أن البدل 
بمقتضى معناه كان شرطه أن يوضع بدل متبوعه, و ليس كذلك. ولو سلّمنا فقول المصّف في أية «ما فلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن أعبدو اللهب: «فمنع ذلك ظنَاً منه أن العبدل منه في قَوَة الساقط فتبقى الصلة بلاعائد والعائد موجود حتنأ 
فلامانع» كاف ثنا. فقد رأيت رأي المصئّف من أنّه لا يوجب إحلال البدل محل المبدل منه فى اللفظ بل في المعنى و لهذا 
قال: «و العائد موجود حسّأ» فبهذا القول ردّ تمام أقوال النحويين من أن المبدل منه في قوّة الساقط لفظأًء و أيضأ قال 
السيوطي في بحث عطف البيان بعد بيان الفرفين بين البدل والبيان: إستشكل إين هشام في حاشية انتسسهيل ما على به 
هاتين المسألتين بأنّهم يغتفرون في النوانى ما لا يغتفر في الأواشٌ و قد جروا في «إنى أنت» كين «أنت» توكيداً وكونه 
بدلاً مع أنه لا يجوز «إنّ أنت» وأيضماً في نظير هذه المسألة يلوم السيوطي من يلتزم بهذا الشرط في العطف بالحروف فقال: 
«لوكان الحلول شرطأ في صحّة المطف لم يجز «رْتٍ رجل وأخيه» لإمتناع دخول «رسّ» على المعرقة كما تقدّم مع جوازه و 
أعجب مما تقذم أن إذا نظرت في «الكتاب8 لسيبويه و هو إمام النحويين و في «الجمل في النحو» لزجاجى و هو إمام 
المغاربة: ما رأيت فرق بين البدل والبيان. و هذا قرب:! إلى ما ذكرناه. فتاقل جيداً. 

م لأنّه لو جعل «الحارث» مكان «زيد» فيد خل حرف النداء على المعرّف بأل وهو غير جاثر. 

5 لْأنّه لم يجعل «كرز» بالرفع أو التصب مكان «سعيد» لأ المنادى المفرد المعرقة مبني على الضم و «كررٌ بالرفع أو 
النصب معرب. 

.٠‏ مقتضى كلام المصئف أنّ في هذا المثال إمتنع البيان و تعن لبدل و ليس كذلك بل كلاهما يجوزان. 

١‏ لأنّه لوجعل «زيد» مكان «الرجل» لكان إضافة الإسم المحلى باللام إلى مجرد عنه. وهو غير جائركما سياتي إن شاء 
الله تعالن. 

7. تعيّن أنه بيان لا بدل لأن أقعل التفضيل بعض ما يضاف إليه والبدل يحل محل المبدل منه فينحلٌ المعنى: زيد أفضل 
النساى فيفيد أنه من الن..اء وليس كذلىء قاله الدسوقى. أقول: لا أرى منعأ من كون الرجال بدلًء لأنا قلنا في حاشية سابقة 
أن المعطوف لا يحلّ محلّ المعطوف عليه فلا يصير «زيد أفضل النساء» فعلى هذاكان المعنى «زيد أفضل النساء والرجال6» 
وكان الواو للجمع ف#زيد» داخل في «الرجالى والنساءتكما أنّ الئاس كان من الرجال والنساء 


؟" علد الباب الرابع من مغني اللييب 


«يا أيه الرجلٌ غلامَ زيدٍ»' و في نحو أي الرجلين زيدٍ وعمرو جاةك»' و في نحو 
«جائنى كلا أخويك زيدٍ وعمرو».' ' 
الثامئ: أنه ليس في التقدير من جملةٍ أخرى, بخلاف البدل". و لهذا إمتنع أيضاً 
البدل و تعيّن البيان فى نحو قولك «هند د قامّ عمرو ؤٌ أخوها» ونحو «مررثٌ برجل قام 
عمروٌ أخوه» ”و نحو «زيدٌ ضربتٌ عمراً أخاه»." ْ 


١.لأن‏ دأيّها» يدخل على اتمعرّف باللام و لوكان «غلام زيده بدلا لسقط الرجل ودخل «أتها» على «غلام زيدة وهو باطل. 

؟. لأ «أيّْة في أي وجه لا يضاف إلى مفرد معرفة إِلاإِذا كان مكزّرأ أو تنوى, أجزاء المضاف إليه فإناكأن «زيد» بدلا من 

«الرجلين © أضيف «أي» إلى عقرد معرفة وهو خطاأ. 

؟: 'ي: لزيد وعمروك بيان لأخويك لا بد منه إذ لو حلاً محله لزم إضافة «كلا» لمتعاد مفّق من غير ضرورة و هي إِنّما 

تضاف إلى معرّف دالى على إثنين بكلمة واحدة من غير تفّق. 

هذا الفرق بين البدل و البيان أيضأ لا جدوى له. فإني أسالك إن لم يقيّد البدل برهذا الفيد أ يضر شيئا؟ كيف النحويون 

يميد ون البدل بهذا القيد و هذا التقدير وهم يقولون: عدم التقدير أولى من التقدير. كيف يقذرون عامل البدل دون المبدل 

منه بغتلاف سائر التوابع وهم يقولون:إجراء إلباب على سَئْنٍ واحدٍ أولئ من الإلحاق بباب آخر؟ فتعهق حتى أثاى اليقين بأنّه 

إنا حذف البيان من كلام العرب لا يضر شيئاً. 

إذ إن كان «أخوها» بدلا فاستأنفت جملة أخرى على تغدير «هندٌ قام عمرؤ قام أخوها» فبقى خبر «هند» و هو «قام 

عمرؤ» بلا عائد إلى المبتدأ فتعيّن البيان. 

ع إذ لوكان أخوه بدلا فاستأنقت جملة أخرى على #قدير #مررث برجل قام عمرو قام أخود» فبقي نمت #رجل» و هو لاقام 

عمرؤ» بلا غائد إلى المنعوت فتعيّن البيان. 

ذ يلزم إشتفال العامل عن الإسم السابق بأجنبي منه مع أنه نما يشتغل عنه بالعمل في ضميره أو في الملابس لضميره 

قاله الدسوقي. أقول: للبرهنة على جواز البدل في الأمثلة السابقة كفانا قول المصئّف في رد توهم الزمخشرى في أية «ما 
قلت نهم إلاما أمرتني به أن أعبدوا الله»: «فمع ذلك ظ منه أن المبدل منه في قو الساقط فتبقى الصلة بلاعائد والعائد 

موجود حشاً فلا مانع». 


ما افترق فيه إسم الفاعل و الصفة المشبّهة 

وذلك أحد عش رأمراً: 

أحدها: أنّهأ يُصاءْ من المتعدّي و القاصر"... كضارب و قائم و مسستخرج و 
مستكبر, و هى لا تصاغ إلا من القاصر 'كحَسّن و جميل. 

القاسي: أنّه يكون للأزمنة الثلاثة '. وهي لا تكون إِلّا للحاضر. أي الساضى 
المتّصل بالزمن الحاضر. 

الثالث: أنّه لايكون إِلْامُجارِباً للمضارع في حركاته و سكناته كضارب و يَضْرِبُ و 
مُنطلق و يَنطلِقٌء ومنه يَقومٌ وقائم. لأنّ الأصل يَفْوّمُ بسكون القاف وض الواو. ثم نقلوا, 
و أمّا توافق أعيان الحركات فغير معتبر. بدليل ذاهب و يَذْهَب و قاتِل و يَقثّل و لهذا قال 


.١‏ في هدًا المبحت الضمائرٌ المذكّر يرجع إلى إسم انفاعلى و المونث إلى الصفة المشستهة إلا قليلًكما ذكرناه. 

؟. أي اللازم؛ سقى بالقاصر لأنّد قصر بالفاعل و أمَا المتعدي ذلأئه #مدى من الفاعل إلى المفعول به. 

* إختلفوا في نحو «رحيم» فبعضههم وجهرا بأنّه يُصاغ من رَخُمْ» الدال على المبالغة في المدح فكان لازمة و بعشريم على 
أنّه مِن صيغ المبالغة. 

؟. أي أنّه صالح لأن يكون لأحد الأزمنة انثلاثة, وقوله: أي الماضي المتّصل بالزمن الحاضر: بيان ذلك أن السيراقي ذهب 
إلى أنّها للماضى وإبن مالى ذهب إلى أنَّبا للحال فأشار المصكف لنوفاق بأن من قال بالم'ضي مرادهالمكصل بالحال ومن 
قال بالحال مرزده المتصل بانماضى فلادلالة لها على الحدوث ولاالثبوت في جميع الأزمنة وإنّما تدل على الحدث الحاضر. 


2 عد الباب الرابع من مغنى اللبيب 

إبن الخشّاب: هو وزن عروضي' لاتصريفي.و هي تكون مجارية له كمنطلق اللسان و 
مطمئنٌ النفس و طاهر العزض. و غير مجارية و هو الغالب نحو ظريف و جميل. و قول 
جماعة «إنّها لااتكون إِلّا غير مجارية» مردود بانّفاقهم على أنّ منها قوله: 


من صنيق أو أخسى ثُقَة أو عدوْ شاحط” دارا 
0 . ألايم» 5 42 1 5 
الرابع: أن منصوبه يجوز أن يتقدّم عليه نحو «زيدٌ عمرأ ضارب» و لا يجوز «زيدٌ 
وجهّه حَسَنٌ».' 


الخامس:» 9 معموله يكون سبييا' و أجتبياً نامو «زيد ضارتٌ غلاميه وعمرأ» و 
لايكون معمولّها إلا سببياً تقول «زيدٌ حسنٌ وجقّه» أو «الوجة» و يمتنع «زيدٌ حسنٌ 
عمرا». 

الساد س: أنه لا يخالف فعله في العمل و هي تخالفه, فنّها تنصب” مع قصور 
فعلها. تقول «زيدٌ حسٌ وجهّه» و يمتنع «زيدٌ حَسُنَ وجقه» بالنصب. خلافاً لبعضهم"' 
فأمًا الحديث «أنّ إمرأةً كانت تُهراقُ الدماء» فالدماء تمييز على زيادة أل قال إبن 
مالكى: أو مفعول على أنّ الأصل تُهريق ثم قُلبت الكسرةٌ فتحة و الياءٌ ألفأكقولهم «جاراة 


.١‏ يقال للكلمتين:(نّهما متوازنان وزناً عروضيا إذاكانت حروف أحدهما يطابق حروف الآخر في الحركات والسكنات يعني 
إذاكان حرفٌ ساكناً في أحدهما فالحرف المقابل لذلك ساكن أيف وإذاكان متحركأ فالحرف المقابل له متحز أيض'أ و لا 
يجب توافق الحركات حثى صار وزئا تصريفيا. 

؟. شاحط؛ أي بعيد. فشاحط يجاري مجرى «يشعخط» فيطابقه في الوزن العروضي. 

لأنّه أشبه للقعن المضارع من الصفة المشئهة فكان أقوى منها في العمل فيعمل فى المعمول المقدّم بخلافها. 

؟. أي: إسمأ متصلاً يضمير موصوفه أو محل بلام ناب مناب الضمير على قول بعضهم. 

ه لأ الألف و إللام ناب مناب الضمير على قول بعضيم. 

2 قتنصب الصغة 'لمشّببة النكرة على التمييز والمعرفة على التشبيه بالمفعول, 

'. فانم جوزواكون القاصر الذي يكون منه الصفة المشبهة ينصب على التشبيه بالمفعول. 

ل فَإنّه منصوب على التمبيز لا على التشبيه بالمفعول و«أل» فيه زائدة لأن التمييز نكرة أبد” ونحن نثبت خلافها في أوجه 
الإتفاق بين الحا والتمبيز إن شاعافه تعالن. 


ما افتذق فيه إسم فاعل و الصنة المشبهة علد /!/ 

وناصاة و بقى». وهذا مردود, لأنَّ شرط ذلك تحرّى الياء ' كجارية وناصية وبقى. 

السابع: أنّه يجوز حذفه و بقاء معموله. و لهذا أجازو «أنا زيداً ضاربه» ' و «هذا 
ضاربٌ زيد و عمرأً» بخفض زيد و نصب عمرو بإضمار فعل أو وصفي منون, وأما العطف 
على محال ارس لمت عد تن شَوَط وجو المُحرز 'كسما سيأتيء و لا يجوز 
«مررتٌ برجلٍ حَسَنِ ألوجِهٍ و الفعل» ' بخفض الوجه و نصب الفعل. و لا «مررثٌ برجل 
وجهّه حسنه»” بنصب الوجه و خفض الصفة. لأنها لاتعمل محذوفة, و لأنّ معمولها لا 
يتقدّمها .. وما لايعمل لا يفسّر عاملاً. 

الثامن: أنّه لايقبح حذفٌ موصوف إسم الفاعل و إضافته إلى مضاف إلى ضميره 
نحو «مررت بقاتل أبيه» و يقبحع «مررت بحسن وجهه». 

الناسع: أنه يُفصل مرفوعه و منصوبه كلازيدٌ ضاربٌ في الدار أبوه عمرأ» و يمتنع 
عند الجمهور «زيدٌ < حَسَنٌ في الحرب وجهه» رفعت أو نصبت. 


١ن‏ الشرط الذي ذكره المصنّف من تحزك الياء مجمل من حيث أنّ تحرك ألياء في أصل الكلمة قبل أي تغيير أو تحؤىك 
الياء قبل التغيير الآخر إن كلمة لاتّهراق» كان في الأصل «تُرِيق فالياء فيه متحرّكة وأما قبل التغيير الآخر «تهريق6 فالياء 
فيه ساك:ة؛ فهذا “لدليل مجمل لا يمكن الإستد لال عليه على كلا القولين. 
؟. هو من باب الإشتفال إذإشتغل «ضارب بالهاء عن العمل فى «زيدأ» فعامل «زيدأ» فعل أووصف منوِنُ محذوقه 

؟ والمحرز كما سيأتى إن شاء النه تعالئ هوالطالب لمحل و هو هناكون إسم الفاعل منؤنا أو محلى باللام حتّى يصمّ عمله 
في المفعول. 
؟. إذ العطف على محل هالوجه» غير جائز عند من شرط وجود المحرز فلا بدٌ أن يقدّر عاملاً لاالفعل» فامتنع تقدير الءمل 
لأنَ الصفة المتبّية لا يجوز حذقه و بقاء معموله. 
ه الهاء في «حسنه» يعود إلى «الوجه» والهاه في «وجهه» يعود إلى «رجل4 وهو من باب الاشتغال فاشتغل «حسن» بالهاء 
عن العمل في «وجهه» فقدّر عامل «وجهه» صفة مشبهة وهو خطأ لاما لاتعمل محذوفة. 
عد إذ شرط باب الإشتغال أنّه لو لم يكن المشتغل به نعمل المشتفل فى المشتغل عنه و هذا الشرط مفقود دنا لأنّ الصفة 
المشبّهة لا تعمل فى «وجهه» لأن معمولها لا يتقدّم عليها فشرط باب الإشنفا تغال مفقود هنا فلا يفسّر المشتغل العامل في 
المشتغل عنه و هذأ معنى قوله «ما لا يعمل لا يفسر عاملا», 


8 عد الباب الرايع من مفنى اللبيب 


العاشر: أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع '. و لا يتب م معمولها بصفة ' . قاله 
الرْجّاجج و متأخَّرو المغاربة. ويُشكل عليهم الحديث في صفة الدجّال «أعورٌ عيئه 
اليُمنى»." 
الحادي حسمر؛ أنّه يجوز إتباع مجر وره ' على المحلّ عند من لا يشترط المحرز, 
و يحتمل أن يكون منه ف و جاعل الليلٍ سَكّناً والشمس 4 “لالأنعام,ة) ولا يجوز «هو حسنٌ 
الوجهٍ و البدنَ» بجرّ الوجه و نصب البدن, خلافاً للفرّاء. أجاز «هو قوي الِجْلٍ و اليدٌ»* 
برفع المعطوف. و أجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين "كقوله: 
َل طهاةً اللحم ما بهنّ نّ ممنْضج صفيف شواء أو قدير مُعَجّلٍ 
التقدير: المطبوخ في لد و هو عندهم عطف على «صفيف» و خوج على أن 
الأصل «أو طابخ قدير» ثمّ محُذْف المضاف وأبقى جرٌ المضاف إليه كقراءة بعضهم (واللة 
يُرِيدٌ الآخرةٍ» (الأنفال./ع) بالخنض. أو أَنّه عطف على «صفيف» و لكن خُسفض على 


١‏ يأن تصفه كقولك: «هذا ضارب زيداً الظريق» أو «أخاى» إذا أبدلت أو «نفسه» إنا أقّدت أو «عمراه على العطف. 

؟ قال الادسوقي: لأنّه لها إشترطت سببيّته ألحق بالضمير و هو لا يوصف به إنتهى. و قد تَقدّم برهنتنا على أن الضمير 
يوصف و يوصف به. 

؟. قال الاسوقي: قد يجاب بأئّها أي اليُمنى خبر لمحذوف أي و هى اليُمنى و هذه الجملة جواب عن سوال مقذر كأنه قيل: 
أي سنين؟ فقيل: هي اليمني: أو أله مقعول لمحذوف أي: أعني اليمنئ»إنتهى. وقد رأيت ما فيه من التكنّف وأن عدم التقدير 
أولئ من التقدير و أَنْ الحديث يروى بج #عينه8. 

؟ أما المرفوع و المنصوب فلا يتبع خلافا للبغداديين في أثنا 

ف «الشمس» عطف على «البيل» رعيا تلمحل. 

على أن «يد» عطف على محل «الرجل» وهو الرفع على الفاعلية لاقوئ». 

.أي إسم الفاعل والصفة المشيّرهة. 

قال السيوطي: أي باقي الآخرة كذا قذره إبن أبي الربيع. أقول: يمكن أن يشكل على المعّف أن حذف المضياف وإبقا, 
جز المضاف إليه إما إذاكان ما حذف مماثلاً في اللفظ والمعنى لما عليه قد خطف أو مقابلً له كما في الأية و أمَا الشعر ذلا 


يكون من أحد الوجبهين فلا يجوز. 


ما افتذق فيه إسم فاعل و الصفة المشبهة عد 78 


الجوار '. أو على توهّم أنّ الصفيف مجرور بالإضافة كما قال: 


[ تدا لي أنى لست شدرق ماتضى] و لاسابق شيئاً إقا كدان جائيا ؟ 
ار 
5 ص / 


.١‏ فلأ «قدير» مجاور اقشواءة يعرب بإعرابه. 
؟. فقد توهم أ الباء دآخلة على «مدرك» أي بمدري ولا سابق. 


ًَ 


ما افترق فيه الحال و التمييز' و ما اجتمعا فيه 
إعلم أَنّهما قد اجتمعا في خمسة أمور, و افترقا في سبعة. 
فأوجه الفا قآنهما: إسمان, نكرتان '. فضلتان '. منصوبتان, رافعتان للابهام. ؟ 


.١‏ وله أسماء أخرى: تميز. مميّز. تفسيره مفسرء تبيين؛ مبن. 
؟. فالحال نكرة عند البصريين خلافاً ليونس و بغداديين مطلقأ والكوفيين فيما تضقن معنى الشرط والتمييز أيضا نكرة 
عند البصريين خلافأ للكوفيين وين الطراوة بدليل قول الشاعر: 

رأيتى لما أن ع..رقت وي .وهنا صَدَدْتَ و طِبْت النفس يا قيش عن عمرو 
فالنفس تمييز معرقة والبصريون خرّجوا ذلك على زيادة «أل6 زائدة إضطرارية. 
أقول: وقد عرفت أن هذا القيد كان لجماعة من النحوبين لاكلهم و يوجد الأمثلة الكثيرة التي الحال والتمييز فيها معرفنان 
كما مرّ وكمثل: وحده؛ جاء الج الغفير: جاء الخيل بدادٍ هذه الجماعة يؤؤلون هؤلاء بالنكرة فانظر إن لم يكن هذا القيد فقد 
خلصنا من هذه التأويلات ومن كون بعض ؛لقواعد الزائدة في النحوكهأل» الزائدة الإضطرارية. قال الزمخشري في الأنموذج 
في توجيه تنكير الحال:«حق الحال أن تكون نكرة لأنّها لوكانت معرفة لالتبست بالصفة في مثل؛ «ضربتٌ زيد أ الراكب» 
إنتتبي. و أنت تعلم أن الفرينة تدفع هذا الإلتباس و لو سلّمنا مع هذا لاباس بدنيل كثير من الإلتباسات في كلام العرب من 
دون إيجاد خثل وإشكال كاتضريان» المشترك بين ثلاث صيغ وكمثل: «زيد قائم عالم6 في أن «عالم» خبر أو نمت و 
كالبدلل والبيان فى كثير من الحالات على زعمهم. فقد آثيت لك ضعف أدلتهم. 
؟إعلم أن الفضلة يطلق على إثنين: 
الف. الزائد المسةةني عنه أي ما فيس بركن الكلام وإذا حذف لم يضر بمعناه 


1" عد الياب الرابع من مغنى اللبيب 

وأما أوجه الإفتراق: 

فأحدها: أنّ الحال يكون جملة كدجاء زيدٌ يضحك» و ظرفاً نحو «رأيثٌ الهلال 
بين السحاب» و جاراً و مجروراً نحو ظفَخَرَجَّ على قومه في زيسنتِه» #القصص.:”) و 
القنيية ايكون الا سا7 

والثاني: أنّ الحال قد يتوقّف معنى الكلام عليها كقوله تعالى: «و لا تَّمْشِ في 
الأرض مَرَحاً» 'الإسردء./0). «لا تََربُوا الصلوة و أنتم سُكارى » “إلنساء*م و قال: 

نما الميّثُ من يعيش كثيباً كابيفاً باله لديل الرجايا 

بخلاف التميير ٠١‏ 

والثالث: أنّ الحال مبيّة للهّّئات. و التمييز مبيّن للذوات١١١‏ 

والرابع: أنّ الحال تتعدّد كقوله: 


تك ب.ما وقع بعد إتمام الكلام و ليس بأحد ركنية. المراد في هذا المقام الثاني إذ قد يكون حذفه يوجب فسادالمعنى نحو 
«(لاتمش في الأرض مَرّحأ»ه لأ حذف «ترّحأ» يوجب تكليفا بما لا بطاق وهو قبيح. 

؟. فالحال رافع الإبهام عن الببيئات والتميبز رافع للإيهام عن الذوات أوالنسبة. 

ف ثافي زيننه» متعلّق بمحذوف حال من لاهو المستتر في «خرج». 

واعلم أنه يمكن أن يكون البدمل المفشرة تمييزأ لأن المفر أحد أسماء التمييز و لأنّه لافرق معتة' به في المعنى بين 
التمبيز والتفسير و لأنَّ النحويين لا دليل لهم لكون الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب إذإن عطف انجملة على الجملة 
لا يعلم إعرابه لأنّه مدلي.إن تقب قولنا قل واحد من الدائرة الوسيعة للقواعد اننحوية. 

ا لأنّ حذف «مرحأ» يوجب تكليفأ بما لايطاق أي عدم المشي على الأرض مطلقاً وهو قبيح منه عروجلٌ. 

إذ لو حذف طو أنتم سكارى»4 لكان المعئ,,: لا تقربوا الصلوة4 و هو خلاف قوله تعالئ: «أقيموا الصلوة». 

5 إن لوحذف «كينبأ وكاسفاً وقلِيل الرجاء» لكان المعنى: #إنْما اميت من يعيش» فالموت و العيش متقابلان لا يجتمعان. 
.٠١‏ عترض هذابقولك لاما طاب محقد إلا نفسأ» لأنّك لوقلت «ماطاب محمدأ» لم يتم الكلام, وأجبيب بأن كلامنا في 
التمييز بقطع النظر عن «ما وإلآ» كما أنّ الحال يتوقف عليها المعنى بدون «ما وإلآ» فالتمبيز لا يتوف عبيه المعنى إذ كان 
بدونهما. 


3١‏ والنسبة, 


ما افترق فيه الحال و التمييز و ما اجتمعا فيه يلد "الا 


علي إذا ما زَرْتُ ليسلى بحْفْيةٍ زيارةٌ بيت الله رِجْلانَ حافيا' 
بخلاف التمييز و لذلك كان خطأ قول بعضهم في: 
إيدأت «باسم الله» فى النظم أوَلآ] تبارك رحماناً رحيماً و مَرْيْلاً 


إنْهما' تمييزان. والصواب أن «رحماناه باضمار أخصٌ أو أمدح, و«رحيما» حال 
منه. لانعت له لأنّ الحقّ قول الأعلم وإبن مالكى:إنّ الرحمن نيس بصفة بل علم". وبهذا 
أيضاً يبطل كونه تمييزاً. و قول قوم إِنّه حال. 

وأما قول الزمخشري: إذا قلت «اللْهُ رحمن» أتصرّفه أم لا؟' و قول إبن الحاجب: إِنْه 
اختلف فى صرفه. فخارج عن كلام العرب من وجهين. لأنّه لم يستعمل صفة*و لامجرّدا 
من «أل»” و إِنّما حُذفت” فى البيت للضرووة, و ينبني على علميته أَنِّ فى البسملة و 
نحوها بدل لا نعتٌ" و أنّ (الرعيمة بعل ه تهت ل لا نيت لاسم الله سبحائه وتعالى, إذ له 
يتقدّم البدل على النعت. و أَنّ السؤال الذي سأله الزمخشري و غير «لِم قُدّمَ الرحمن' 
مع أنّ عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم: «عالمٌ نحريرٌ. و جوادٌ فيّاض» غير منّجه. ٠١‏ 

متا يوضح لك أنه غير صفة مجينّه كثيراً غير تابع نحو «الرحمن عَلَمَ 


.١‏ #رجلان» و 3حافيأ» حالان من الياء فى «عليّ4. 

؟ أى #رحماناً» وشرحيماأً». 

على هذا «رحيم» ليس نعتاأ له لأنّه ذكرة و «رحمانكه معرفة أيغاً وميس «رحماناً» تميبزأ أو حالاً إذ هو معرفة و هما 
تكرئان. 

؟أى: أ تصرّفه فيكون موؤكنه «رحمانة» أم لا فيكون موؤتّفه «رحمئ». 

ه حتى يقال: أ يخحم مؤثه بالتاء أم لا. 

ع فكآن فى حالة الجرّ مجرورأ دائمأ لدخول «أل» عليه فلا جدوى للبحث أنه منصرف أم لا. 
اد أى «أل4. 

لأ العلم جامدٌ واانعت مشتقٌ أو مؤول به. 

3 و هو أبلغ من 'لرحيم لزيادة المعنى. 

٠‏ لأن هذه العادة جَرَتُْ فى الصفات والرحمن علم لا صفة. 


القرآنٌَ» (الرحمن. 0١‏ 9 قل ادعو الله أو ادعوا الرحمنّ» (الإسراء.١٠0.‏ 8 إذا قل لهم أسجدوا 
للرحمن قالوا و مأ الرحمنٌ © (الفرقان.٠6).‏ 
والعامس: أنّ الحال تتقدّم على عاملها إذاكان فعلاً متصرّفاً, أو وصفاً يشبهه نحو 


ل خُشّعا أبصارهم يحَرْجُون4 ' و قوله: 
[ عدش, مالعياو عليك إمارةٌ] نَجَِتِ وهلا تحملينَ طليقٌ؟ 


أي: و هذا طليقٌ محمولاً لى. و لا يجوز ذلك فى التمييز على الصحيح. فأما 
استدلال إبن مالك على الجواز بقوله: 


ررذثُ بمئل السيّدٍ نَهْدِ سُقَلْصٍِ كميشن إذا عطفاه ماء تَخَلبا" 
وقوله: 
5 1 .هه 86 هه ؟" :م كه 5 


فسهرٌ؛ لأنّ «عطفاه» ر «المرء» مرفوعان بمحذوف يفسّره المذكور والناصب 
للتمييز هو المحذوف. و أمّا قوله: 


| ضيعت حزمي في ابعادي الأملا] و ما ارعَوَيثُ و شيباً رأسي إشتعلا” 
وقوله: 

أنفساً تَطيب بنيلٍ المُنى و داعي المسنونٍ يُنادي جهارا' 
فضرورتان. 


السادس: أنّ حقٌ الحا الإشتقاق و حقّ التميبز الجمود, و قد يتعاكسان فتقع 


.١‏ 2حُشعاً» جمع للاخاشعة حالى من الهاو في «يخخرجون» ء «أيصارهمة فاعله. 

3 «تحماين» حال من الضمير في #طليق6. 

؟: لامالا تمييز و «تحلّبا» عامنه المؤخر. 

؟. «عيناً» تمييز ب «ق0 عامله المؤحْر. 

ه أي: كان أصلهما: مإذا تحت عطفاه ماء تتحطُّبا» و «إذا قر المره عيد" قر» فالناصب «تحلب» و «ق) المحذوفتان. 
#شيبا» تمييز و العامل «إشتعل», 

ل (انقسا» تمبيز والعامل «تطيب». 


ما افترق فيه الحال و التمييز و ما اجتمعا فيه له 8؟ 


الحال جامدة نحو «هذا مالّى ذَهَبأ»! «و تنحتونّ الجبال بُيوتاً» 'الأمراف.*/ و يقع 
التمييز مشتفًاً نحو «لللّه 5 فارسأ»" و قولكى («اكرّمَ زيد ضَيْفأه إذا أردت الثناء على 
ضَيف زيد بالكرم؟ فإن كان زيد هو الضيفٌ إحتمل الحال و التمييز ‏ و الأحسن “عند 
قصد التمييز إدخال «مِن» عليه؛ و اختلف في المنصوب بعد «حبّذا» فقال الأخفش و 
الفارسى و الربعى: حال مطلقاً '. و أبو عمرو بن العلاء: تمييز مطلقاً. و قيل: الجامد تمييز و 
المشتقّ حال. و قيل: الجامد تمميز و المشتقٌ إن أريد تقبيد المدح به كقوله: 
يا حبتذا الما مبذولاً بلا سرف * ا 6 

فحال وإلَّا' فتمييز نحو «حبّذا راكباً زيد». 

السابع: أنّ الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو «وَلَى مُذيراً4 (النمل.0). ل فَتَبَسَمَ 
ضاحكاً» (لنمل.1, «و لا تَعنُوا فى الأرض مُفسدين4 ''(لبقرة..م و لا يسقع التمييز 
كذلك. فَأمًا «إنّ عدّة الشهور عند الله إثنا عشي شهراً» إنتربة.ءم ذظ شهراً4: مؤكّد لما 
فهم من إن عدّة الشهور» و أمَا بالنسبة إلى عامله و هو «إثنا عشر فمبيّن''. و أمَا 


.١‏ اذهباً» حال من #مالكى» الخبر. 

؟ هبيوتأة حال من «الجبالى». 

قال الرضى: احتمل أن يكون الحال والتمييز. 

؟' أصله: كُرْمٌ هبيفٌ زيده فكان الضمير محؤلاً عن القاعل. 

أى:كزْم زيدُ حال كونه ضيفاً أو من جبهة كونه ضبيفا. 

عر أي: إذا احتمل الحا والتمييز في شيء واحد فإذا قصدت التمييز أدخظلت عليه همِن» البيائية فرقأ بينيما. 
/. في مقابل التفاسير المذكورة بعده. 

م فامبذولاً4 حال من «المال» و قصد به المدح؛ أي كون المال مبذولاً بلا سرفي. 

أى: وإن لا يرد به نقييد المدح. 

.٠١‏ فمعنى؛ ول و مدبرأً» و«تيسم وضاحكاً» و«تعلواو مفسدين» متساويان. 

.١‏ خاصله أن التاكيد يقع إذا فم من المؤّد معنى المؤكد. أما «شهر» فلا يكون مؤثّدأ لأنّه لا يفهم من «إثنا عشر» 
معتاه ولن يفهم معناه من سائر أجِزاء الكلام. 


72 عد الباب الرابع من مغني اللبيب 
إجازة المبرّد ومن وافقه «انِعمَ الرّجل رَجِادً زيدٌ» فمردودة ', و أمًا قوله: 
تَرَوْدْ مثل زادٍ أبيك فينا فسنعمٌ الزاةُ زا أبيك زادا" 
فالصحيح أن «زادأ» معمول ل«تزرّد»: إمّا مفعول مطلق إن أريد به التروّد.أو 
مفعول به إن أريد به شىء الذي يتزوّده من أفعال البرِ. و عليهما ف«مثل» نعت له تقدّم 


فصار حالاً . و أمًا قوله: 
هم الفتاةٌ فتاة مندُ لو بَذْلَتْ رَدُ الشحيّة نطق أو بإيماءٍ 
نفتاة: حال مؤكدة. 8 


.ّ 


.١‏ قيل: لأنّ التمميز تبيين و «رجلا» ذكرة و النكرة لا يبن المعرفة فالتركيب غير صحيح. أقول: لق اللام في «الرجل» على 
الأصححٌ كما قاله السيوطى للجنسية والمعزف بأل الجنسية في المعنى نكرة» فردّ ما قاله القائل. 
؟. هزادً» تميبز رافع للإبهام في «الزاده الفاعل اهنعم». 
؟ أى: المعنى المصدرية. 
؟. لأ نعث النكرة إذا قدّم عليها أعرب حالاً. 
2 «فتاة6 حال مؤكّدة من «الفتاة» الذى هو فاعل انعم ». أقول: و غير هذين البيتين أبياثٌ كثيرة يقع التمبيز فيه المؤقدة و 
لم يرده المصئف نحو 
و التغلبيون بئس الفحل فحليم فحلاً وأمهم زلآء ينطيقٌ 
نقد علمث بِأنّ دينَ محمد من خير أديان البريّة دين 


أقسام الحال 

ننقسم باعتبارات: 

١-الأول:‏ إنقسامها باعتبار إنتقال معناها' و لزومه إلى قسمين: منتققلة و هو 
الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل: 

إحداها: الجامدة غير المؤوّلة بالمشتيّ, نحو «هذا مالك ذهباً» و «هذه جُبتّى 
خرّأ»' بخلاف نحو «بعثّه يدأ بِيدِ» 'فإنّه بمعنى متقأبضين: و هو وصفٌ منتقل ؟. و إِنّما لم 
يؤل في الأول" لأنّها مستعملة في معناها الوضعى. بخلافها في الثاني ' و كثيدٌ يتوهّم 
أنَّ الحال الجامدة لا تكون إِلَا مؤوّلة بالمشتقٌ» و ليس كذلك. 
.١‏ أي: معنى الحال قد يعرض على ذي الحال فتكون منتقلة نحو: «جاء زيد راكبأ» وأنّ معنى الحال ثابت لذي الحال نحو 
«دعوثٌ اللة سميعاً». 
؟. فإن الذهبتة لا تنقك عن الحال المعيّن وكذلك الخرّية لا تنفك عن الجبة المعتنة. 
؟: قيدأً» حال و «بيد» جار و مجرور متعلق بمحذوف صفة له. و مثل هذا المثال في كون الذي يعرب <الا الأوؤل والثاني 
صفة قولك: «اجاووا رجلأ رجلاء و علْمنُه الحساب بايأ بابأه 3ن الثاني صفة عند إين جني على حذف المضاف أي: ذا ياب 
مفارق بابد و عن الزجاج أن الثاني توكيد الأوّل. و قيل: هو على حذف الفاء. و قيل: المجموع حال على <3 «الرمان حلوٌ 
حامضش». 
؟. لأنّه ليس أبد يكون البيع يدأ بيد. 
ه أي في العدالة الأولى. أي إذاكان الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق. 
ع فإ المراد ليس خصوص اليد بل التقابض. 


8 ل الباب الرابع من مغنى الثبيب 


الثانية: المؤكدة نحو «وَلَى مُديراًولدمل.. قالوا: ومنه «إهو الحقٌ 
مُصَدٌّقاً» (فاطر.١م‏ لأنّ الحقٌّ لايكون إِلّا مصدّقاً. و الصواب أنّه يكون مصدّقاً ومكذّباً' و 
غيرهماء نّعم إذا قيل «هو الحقٌ صادقأ» فهى مؤكّدة.' 

الشالقة: التى دل عاملها فال تتحذة صاحبها. نحو ظو خُإِقَ الإنسانٌ 
ضعيفاً4 (لنساء.م) و نحو «خَلَقَ الله الزرافة يديها أطولّ مِن رججليها» الحال «أطول» و 
«يديها» بدل بعض. قال إبن مالك بدر الدين': و منه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مُفْصَّلاً 4 (لأنمام,+١١1)‏ و هذا سهو منه. لأنّ الكتاب قديم'. 

و نقع الملازمة فى غير ذلك بالسماع. و منه لإقائماً بالقسط 6 (العمران.8) إذا 
أعرب حالاً “و قول جماعة «إنّها مؤكدة» وَهَم لآنّ معناها غير مستفاد ممّا قبلها. ” 

-١‏ الثاني: انقسامها بحسب قصدها لذاتها و للتوطثة" بها إلى قسسمين: 


.١‏ أي: مصدقأ للحق و مكذّبأ تلباطل. وقول «غيرهما»>الإنشائيات. ور5 أن كون الحق وهوالقرآن مصذقا ومكذْبا بالنظر 
إلى ذاته وإن إئفق أنّه هنا لا يكون إلا مصذقا لما . م وصوالتوراة. والنسخ ليس تكذيباً والعصنّف لم ينظر اتمام الكلام و 
هو قوله الما معبهم» بل نظر لقوله «مصدّقا» فقط فاعترض» انتهى كلام الدسوقي. أقول: نظر المصدف إلى نفس الحال من 
غير التوجه إلى ساثر معمولاته لا يبعد عن الصواب. 

لأنّ الحقّ و صادق معناهما واحد و هوالمطابق للواقع. 

هو الذي بعنون في البهجة المرضية بإين الناخام و هو ولد إبن مالك جمال الدين؛ و جمال الدين صاحب الألفيه و 
الكافية والتسهيل و شرحهما؛ و بدر الدين مصنف شرح لألفية أبيه. 

هذا مبنى على مقالة الأشاعرة ومقالتهم باطلة عند الإماميّة كما ذكر في الكتب الكلامية. 

ذو الحال هو القسمير في «لا إله إلا هوك و أجاز الزمخشري نصبه على المدح أو صفة للإله» على الحمل بناء على جواز 
الإنّساع في الفصل بين الصئة والموصسوفه 

ع أعترض بأن الله ذات يستجمع فيه صغات كمالية؛ والقائمية بالفسط قسم عنها ويستفاد من الله هذه 'لصفة فهو تاكيد. 
أقول: إن لفظة الله ليس صريحأ في إفادة معنى القائمية بالقسط بل يشمل هذا المعنى إجمالاً فلا يكون القائم بالقسط 
تأكيداً له. 


أقسام حال علد ٠88‏ 


متقصودة ' ر هر الغالب, و موطتكه ' و هى الجامدة الموصوفة تحو طَتَمَثّلَ لها بَشَرأً 
سَوِيَاًك '(صريم,9١)‏ فائْما ذكر «بشرأ» توطئة لذكر «سويً». وتقول «جاءنى بذ رهكة 
مُحسنأ».' ْ 

“١#الغالث:‏ انقسامها” بحسب الزمان إلى ثلاثة: مقارئة و هو الغالب. نحو 
لهذا تعلي شَّيخاً» (هرد."0) و مققرة ' و هي المستقبلة كلامررت برجلٍ معه صق صائداً 
به غدأ»* أي مقدّراً دلى أ. ومنه «إفادخلواها خالدين » "للردوج « لكل السجة 
الحرامً إن شاء الله أمنين محلقين رؤوسكم و مقضّرين»١‏ '(الفتع»/070 ر مستحكيه وهىي 
الماضية '' نحو «جاء زيدُ أمس راكبأ» ٠"‏ 

7-الوابع: انقسامها بحسب التبيين و التوكيد إلى قسمين: صبينة وهو الغالب. و 


.١‏ أن القصد في إثيان الحال نفسها نحو «جاء زيذ راكب 

بأن لا يكون انقصد من إتيان الحال نفسها بل مقمة لشيء أخر. 

؟: فلابشرأ» حال للمجرور فى «لها» واسويّا» صفة له. 

؟. فدرجالأ» حال من «زيد» ذكر مقدّمة لذكر «محسنأ» الذى صفة له. 

ه أي إنقسام 'لحال المنتقلة فإ الحال الملازمة ليس زمان له فلا يدخل في أحد الأقسام الثلاثة. 

ع بأن يكون زمان الحال مقارنة لعاملها فإذاكان العامل ماضيأ فتكون ماضيأ و كذا في الحال و الإستقبال. 

يقال لها منويّة وهوبأن يكون زمان وقوع الحال بعد زمان العامل فقوله «وهى مستقبلة» بالنسبة إلى زمان ذي الال 
لا زمان المستفين بخصوصيته. 

لامعه» خُبر مقدّم و «صقر» مبتدأ مؤخّر والجملة صفة لرجل و«صائدا» حال منه والضمير في «به4 يرجع إلى الصقر 
أي حال كون الرجل مقرأ له ذلك الصيد غدأً. 

.٠‏ فالخلود في جهنم يكون بعد الدخول فيه. 

.١‏ أي: أدخنوا المسجد الحرام حال كونكم مقدّرين الحلاق» ف#محاقين» حال مقدرة لأن الحلق يكون بعد الدخول في 
المسجد الحرام أمَا «أمنين» فيكون حالاً مقارئة فلا شاهد فيه. 

.أي بالنسية إلى زمن ذي الحال لاالماضي بخصوصيته. 

.على فرض أن ركوب زيد كان قبل مجيئه. 


٠‏ جد الباب الرابع من مغني اللبيب 
تسثى مؤسسة أيضاً. ومؤكدة. وهي التي يستفاد معناها بدونها. و هي ثلاثة: مؤكّدة 
لعاملها نحو «ولَّى مُديراً4 'النسل.٠٠)‏ و مؤكّدة لصاحبها نحو «جاء القومٌ طَرَأ» ' و نسحو 
للآمَنَ من فى الأرض كلهم جميعاً» '(يونس.44 و مؤكّدة لمضمون الجملة*تحو «زيدٌ 
برك عطرنا» ”و أهئل السويزن التؤكدة لضاعيها: و مكل إن مالك ورلةه يشل 
الأمثلة للمؤكدة تعاملها, وهو سهرٌ. 
وممّا يشكل قولهم في نحو «جاء زيدٌ والشمسٌ طالعة»: إن الجملة الإسمية حال, 
مع أنّها لاتنحل إلى مفرد. و لا تين هيئة فاعل و لامفعول, "و لاهي حال مؤكّدة, فقال إبن 
جنى: تأويلها «جاء زيدٌ دٌ طالعة الشمسٌ عند مجيئه», يعني فهى كالحال و السعت 
السبييين 'كد«مررت بالدار قائماً سكائها, و برجل قائمٍ غلماته» و قال إين عمرون: هي 
مؤوّلة بقرلك «مبكرً»' و نحوه '. و قال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشرى: : إئما الجملة 
مفعول معه. و أثبت مجيء المفعول معه جملة, و قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى 
« و البحرٌ يَمْدْ ده ين بعده سبعةٌ أبحر) إلسان67 في قراءة من رفع البحر: هو كقوله: 


.١‏ لأها تؤتدس معنئ جديدأ غيرٌ مستفاد من المؤدّد بخلاف المؤقّدة فإنْيا تؤقد معنى المؤكد. 

ف #تد بر يفهم من «ولى» لأنّ لونّى؟ و «أدبر» كأنا مترادفين. 

* أي جميعأ فمعنى الجمحية يستفاد من القوم لأن الجمع المحلّى باللام يفيد العموم. 

؟. مدتى الجميية يستفاد من 'اثن» أن من صيغ العموم. 

معنى العطوقة يستفاد من أَبوه لأن الأبوة والأميّة معنيان اللذان يستازمان اعطوفة للولد. 

عامل الحال و صاحبه محذوفتان: أي: أحقه عطوف. قال السيوطي؛ إن توكد الحال جملةً معقودةٌ من إسمين معرفتين 
جامدين لبيان يقين أو فخر "و تعظيم أو نحو ذلك فعامنها مقدّر. وقيل:عاملها المبتدأ. وقيل: الخبر الواقع في الجملة و لغظا 
الحال يور وجوبأ لعدم جواز تقم المؤقّد بالكسر على 'لمؤكد بالفتم 

7 لأنّ شرط الحال أن تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول أو كليهما. 

4 أي اللذان لا يبينان صفة المتبوع أو <له بل يبتّنان صذة أو حال متعلق المتبوع. 

3. أي داخلاً في الصباح. 

.٠‏ أي كلامقا تلأ» بالسنبة إلى قوله: «جاء على كد و لباشه أصفزة. لأن المراد أن تأويله بكلمة من دضمون الكلام. 


أقسام حال علد ١؟‏ 


و قد أغتدي و الطيرٌ في وُكناتِها [ بمنجرد قيد الأوابد ميكل ] 
و «جئتٌ و الجيش مصطفٌّ» و نحو هما من الأحوال التى حكمها حكم الظروف', 
فلذلى عريثٌ عن ضمير ذي الحال. و يجوز أن يقدّر دو بحرها» أي و بحرالأرض. 
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.١‏ فهذه الأمظة يؤول بالظروف المستقزة التي عاملها محذوفة فالغسمير العائد إلى ذي الحال مستتر في متملّقها فذلى 
عريت عن ضمير ذى الحال. تقدير الكل:«جاء زيذ مقارنأ تطلوع الشمس». «اتبحر مقارناً لوقت مد البحر الخ». «قد أغندي 
مقارنا لوقت كون الطير فى وكناتها», «حئت مقارنا لإصطفاف اللجيش». 


0 


إعراب أسماء الشرط و الإستفهام و نحوها 

اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف' فمحلّها الجر نحو عَم" يتساء لون » (لنبا.:) 
و نحو «صبيحة أَيٍّ يوم سفرٌكى» و «غلامٌ م مَن جاءكى» و إلا فإن رقعت على زمان نحو 
ٍِأيَانَيُبنون4 (نتحل.8)) أو مكان نحو «إفأين تذهبون» (لتكرير.») أو حدث؟ نحو أي 
مُتقلب ينقلبون # (الشمراء.177) فهي منصوبة مفعولاً فيه و مفعولاً مطلقاً, وَإِلَا فإن رقع 
بعدها أسمٌ نكر نحو «من أَبُ لك» فهي مبتدأة, أو إسم معرفة نحو امن زيدٌ» فهى خبر 
أو مبتدأ على الخلاف السابق'. و لايقع هذان النو عان ”في أسماء الشر ط. وإلّا فان وقع 
بعدها فعل قاصر فهى مبتدأ نحو «من قا م» و انحو لامن يقم قم معه» و الأصح أنّ الخبر 
فعل الشرط لافعل الجواب. وإن وقع بعدها فعل متعدٌ فإن كان واقعاًعليها فهى مفعول به 
نحو «نأيّ آيات الله تُدكرون» (فاض.1م و نحو 9 أيَا ما تدعوا 4 (الإسراء.١٠)‏ و نحو لمّن 


.١‏ من هذا يعلم أنّ قولهم «إ أسماء الشرط والاستفهام لا يعمل فبها ما قبلها» إذا لم يكن جارأ أومضافا وإِلاعول. 
مركبة من «عن» و «ما» فأبدلت النون ميمأ وأدغمت. والقاعدة أنّه إذا دخل الجار على «ما6 الإستفهامية أسقطت ألفها. 
قيل: فرقاً بيزه' و بين «ما» الموصولة كما ذكر في الياب الأول مبحث «ما». 

؟: أي مصدر. 

*. أي الخلاف :لذي يقع بين سيبويه والجمهور في موضع الثالث 'لذي يجب الحكم بإبتدائية المقدم, 

أي إذاكان بعد إسم الشرط ذكرة أو معرفة لأنَ أسماء الشرط إنّما يدخل على جملة الشرط و هي لا ب3 أن تكرن فعليّة 
أظع أيضا لا يقع القسم الذي ذخل عليه حرف الجر أوالمضاف فى أسماء الشرط. 

ع هأيَا» مفعول به #اتدعوة و «ما» زائدة. و يجزم «يدعوة لأنّه شرط «أيَأ فكلّ من «أي» و «يدعوة يعمل في الأخرى. 
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يُضْلِلٍ الَهُ فلا هادي له 4 (الأعراف.ع18) و إن كان واقعاً على ضميرها' نحو «مَن رأيته» أو 
متعلفها نحو «من رأيتَ أخاه» فهى مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدّر بعدها يفسّره 
المذكور.' ْ 
و إذا وقع إسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنّه إسم تام '. و فعل 
الاح مز علي وتخيرة: راك ون .لد يكن ديعاي العر ل لكان يخرلة 
قولك «كل من الناس يقوم»؟ أو فعل الجواب لذن الفائدة به تحت '. و لالتزامهم عود 
الضمير منه إليه “على الأصح, و لأنّ نظيره هو الخبر في قولك «الذي يأثينر ني فله درهمٌ» 
؟ أو مجموعهما لأ قولك «هن يمُأ معد» بمنزلة قولك «كلٌ من الناس إن يقم أ 
معه»؟” و الصحيح الأؤل؛ و إِنّما توقّفتُ الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط , لا 
من حيث الخبريّة ؟ 


.١‏ أي همير الذي يعود إلى إسم الشرط أوالإستفهام. 

؟ فهو من بأب الإشتفال فينصب أو يرفع بحسب ما يقتضيه هذا الباب. 

؟.أي: ليس بموصول و لا موصوف. 

* إذ جملة الشرط لا يتم الفائدة إلا بالجواب وإلَّا لا يصيح السكوت على جملة الشرط كما ذكر في علم المعاني. 

ه أي من الجواب إلى إسم الشرط. 

فجملة وله درهمة جزاء و خبر لمالذى» لذي له معتى الشرحا. 

/. نظيره قولنا في «أنث لا تمش في الأرض مَرَّأه أ «لا تمش »© خبؤٌ و «مرّحأ» قيد له لا الخبر. 

ا ظاهرد أن كون «إن يقج أقج معه» خبراً. هذا محلّ إتّفاق مع نهم قالوا أيضأ: هل الخلاف المجموع أو 'لشرط أو الجواب. 


مسوّغات الإبتداء بالنكرة 

لم يُقوّل ' المتقدّمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة, و رأي المتأخّرين أنّه 
ليس أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة: فتبعواها. فين مُتِلُ مُخْلٌ و مِن مُكتر مُورد ما 
لايصاح أو مُعدّد لأمور متداخلة. و الذي بظهر لي أَنها منحصرة في عشرة اموق 

أحدها أن تكون موصوفة (لنظاً أو تقديرا أ أر معنى ) (فالأّل) نحو «و أجل 
مسمّى عنده» أالأنعام.؟؛ ط# و لعبدٌ مؤمنٌ خيدُ من مشركي» (البقرة,91) و قولك «رجل 
صالحٌ جاءني » و من ذلك قولهم «ضعيفٌ عا بعَؤِمَلَةِ» إذ الأصل: رجل ضعيف. فالمبتداً 
فى الحقيقة هو المحذوفء و هو موصوف. و النحويون يقولون: يبتدأ بالنكرة إذا كانت 
موصوفة أر خلفاً من موصوف. و الصواب ما بِيّنثٌ.' و ليست كل صفة تُحِصّل الفائدة. 
فلو قلت «رجلّ من الناس جاءني» لم يجز ل والثاني) نحو قولهم «السنٌ منوانٍ 
بدرهم» أى منوآن منه بدرهم. وقولهم: «شيٌ أُهر ذا ناب» و: 

] قدرُ حك ذا المجاز | و قد آري و أبى مالف ذو المجاز بدار‎ ١ 

إِذ المعنى شد أي شي و قدرٌ لا يُغالب ( والغالث) نحو «رُجيل جاءني» لأنّه في 


.١‏ أي: لم يعتمذ. 

؟. #أجل» مبتدأ و«#مسقى» صقته و #عنده4 خيز له. 

ففي مثال: لاضعيفٌ عاذ بقَرْملةِ», «ضعيف4 مبتدأ عند النحويين و تكن المبتدأ عند المصكف هو #رجل» المعحذوف. 
*: لأنه واضح أنّ كلّ رجل كان من الئاس فلا فائدة قى ذكر هذه الصفة. 
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معنى رجل صغير. رقولهم ««ما أحسنٌ زيدأ» لأنّه فى معنى شىء عظيم حَسّنَ زيداًء و ليس 
في هذين النوعين' صفة مقدّرة فيكونا من القسم الثاني. ١‏ 

والثاني :أ نتكون عاملة: إمّا رفعاً نحو «قائم الزيدان» ' عند من أجازه, أرئصياً 
نحو (رأمة بمعر رف صدقة» و«أفضل منىك جاءني» إذ الظرف” منصوب المحل" 


.١‏ أي باب التصغير والتعكب. و قوله «فيكونا» أي: حكى يكونا. 

«قائم» مبتدأ وصفي و«الزيدان6 فاعله الذي سد مسدّ الخبر وذلك عند من أجاز وقوع المبتدأ الوصفي في غير النفي و 
الإستفهام و هو الأخفش والكوفيون. أمّا «( قائم الزيدان» فللإبتد'ء بها مسوْغ آخر و هو وقعها بعد همزة الإستفهام. 

؟. يطلقون الظرف على الجار والمجرور كما هنا والقصد أن #بمعروف» في محل النصب بالمصدر وهو «أمر» و«منك8 في 
محن النصب للوصف وهو «أفضل», 

.إن لا نسلّم تعنق الجار و المجرور بمتعلّق فضلاً عن التصب به. فإن أعترض علينا بأ انجار يريط معنى الفعل أو شبهه 
بالمجرور من في مثل «سرثُ من البصرة إلى الكوفة» كانت لإبتدائية السير. قلذا: ليس الصححيح أن كل مايربط معني إلى 
شي كان معمولا له و لوكان كذلك للزم أن يكون للجمئة المفسّرة والصلة محل من الإعراب لأنّهما يربطان معنى بالمفسشر 
وانموصول وكذاكثيزٌ من الجمل التى ليس لها معتل من الإعراب وأيضاً كتير من الحروف كد إلاو إن و.*. ولو سلمنا فعلينا 
أن نقدّر المتعلق في كلّ خبر وصفة وحال فكان تقدير«زيد أخوك-» زيدكان أخاىإذ لا فرق بين كون الزيد في الدارأو 
كونه أخا لك. و ما يقوي قولنا أن وجوب المتعلق بل جوازه ليس قول كل النحويين بل يمضهم. قال المصئف في إبتداء الباب 
الثالث من هذا الكتاب: «زعم الكوفيون وإبنا طاهر و خروف أنه لا تقدير في نحو «زيد عندك عمرو في الدار» ثم إختلفوا: 
فال إبن طاهر و خروف: الناصب مبتدأ و زعما أنه يرفع الخبر إذاكان عيئه نحو: زيد أخوك, و ينصبه إذاكان غيره وأنّ ذلك 
مذهب سيبويه. و قال الكوفيون: النلاصب أمر معنوي و هو كونهما مخالفين للمبتدأ. إنتهي. 

علينا أن نقول: لماذا لا يتعلّق بعض الحروف ااججر كارب ك. عدا و خلا و..» بخلاف الأخرىو قال إين حشام في توجيه هذه 
الموارد كلمات لا طائل عليها؛ منها في عدم تعلق «عذا وخلا و حاشا إذا جَرؤاهه ولوصع أن قال إنّها متعمقة لصح ذلك في 
«الآأه. نقول: إن كان الحمل على (إلآأ» دليل على عدم تعلق احاشا و عداو خلاه فحمل سائر الحروف عليهم دليل على عدم 
تعنق حروف الجر لكن لايخفي عليك أنه يلزم أن يقدّر العامل في الممجرور بافي» لأنّه عامل على كونه مفعولا فيه لا على 
لزوم تعلق الحروف الجر. و قد نقدّم أن قول الكوفيين وإبني طاهر و خروفكان في الظروف والمجرور بافى» بدليل قولهما 
«أنه لا تقدير في نحوزيد عندك و عمرو في الدار» فتأمّل. 


مُسوّغات الإبتداء بالنكرة د /ا؟ 


بالمصدر و الوص أو جِدًاً! نحو «غلاءٌُ إمراةٍ جاءنى» و «خمسٌ صلوات كتبهنٌ اله» و 
شرط هذه: أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثّلناء أو معرفة والمضاف مما لا يتعدف" 
بالإضافة نحر «مثلى لا يبخل» و «غيهى لايجودٌ» و أمّا ما عدا ذلك فإنّ المضاف إليه 
فيه معرفة لا نكرة. 

والثالث: العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوّغ الإيتداء به 
نحو «طاعة و قول معر واف © (محتد1؟) أي أمثل من غيرهما ', و نحو (قولٌ معروفٌ و 
مغفرة خيدٌ من صدقةٍ يتبعها أذىّ » 'للبقرة.؟7 وكثير منهم أطلق العطفٌ و أهمل الشرطث, 
منهم إبن مالكء و ليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله: 

عتدي اصطبارٌء و شكوى عند قاتلتى فهل بأعجبّ من هذا إمرؤ سَمعا 

إذ يحتمل أنَّ الواو هنا للحال, و سيأتي أَنِّ ذلك مسوّغ. و إن سُلم العطف فْتَمٌ صفة 
مقدّرة يقنضيها المقام, أي و شكوى عظيمة. على أَنَا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله. فإ 
الخبر هنا ظرف مختصٌّ. و هذا بمجرّده مسوّغ كما قدّمنا. وكأنّه توهّم أنّ التسويغ 
مشروط بتقدّمه على النكرة, وقد أسلفنا أنَّ التقديم إنّماكان لدفع توم الصفة, و إِنّما لم 
يجب هنا “لحصول الاختصاص بدونه ' وهوما قدّمناه من الصفة المقدّرة,أو الوقوع بعد 
واو الحال فلذلك جاز تأخّر الظرف كما في قو له تعالى « و أجل مسمّب عنده» (الأنعام.». 


.١‏ عند من ,يرى أن المضاف عامل في المضاف إليه. 

؟: أي كان من الأسماء المتوعّلة فى التنكير نحو مثل. الجهات الست و... 

؟ أي إفضل من غيرهما؛ خبر محذوف و يجوز أن تجعل المبتدأ محذ وف أي: المطلوب مثا طاعةٌ وقول معروق. 

؟. هدًا مثال لما كان المعطوف مما ليس له مسوغ. 

فقالوا: أحد من المسوّغاتٍ العطفٌ فلا تعّضوا بكون المعطوف أو اتمعطوف عليه صالحا الإبتدائية. 

* فلم يجب التقديم لحصول الإختصاص وعدم اللبس بالصفة دون التقديم لأ وجود الصفة المقذرة يستغني النكرة عن 
الوصف فين:فى اللبس إه دسوقي. أقول: لا ضيرٌ لآن يكون للنكرة صفتان فقد حصل اللبس. 

.هذا سهو من المصئّف لأ عدم تقديم الخبر على مذهبه لايكون لوجود المسوغ الأخرى بل لعدم التباسه بالوصف فكان 
عليه أن يقول: #إنّما لم يجب هنا لعدم توهم التوصيف»6. 
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فإن قلت: لعل الواو للعطف, و لاصفة مقدّرة, فيكون العطف هو المسوغ. 

قلت: لا يسوّغ ذلك لأنَّ المسوّغ عطف النكرة, و المعطوف في البيت الجملة لا 
النكرة. 

فإن قيل: يحتمل أنّ الواو عطفت إسماً و ظرفاً على مثليهماء فيكون من عطف 
المفردات. 

قلنا: يلزم العطف على معمو لى عاملين ' مختلفين, إذ الإصطبار معمول للإيتداء» و 


فإن قيل: قَدّرْ لكل من الظرفين استقراراً. و اجعلّ التعاطف بين الإستقرارين لا بين 
الظرفين. 


قلنا: الإستقرار الأوّل خبر, و هو معمول للمبتدأً نفسه عند سيبويه و اختاره إبسن 
مالكىء, فرجع الأمر إلى العطف على معمولى عاملين. 

والوابع: أن يكون خبرها ظرفاً أر مجر وراً قال إبن مالكى: أو جملة '. نحو« و لدنيا 
مزيذ © (ق,8) و «كل أجل كتابٌ © (الرمدم7 ر «قَصَدَى غلامه رجل»" و شرط الخبر 
فيهنّ الإختصاص '. فلو قيل «فى دار رجل» لم يجز. لأنّ الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه 
رجل ما فى دار ماء فلا فائدة فى الاخبار بذلك, قالوا: و التقديم: فلا يجوز «رجلٌ نى 
الدار». 0 ْ ْ 

و أقول: إِنّما رجب التقديم هنالدفع توهّم الصفة, و اشتراطه هنا يُوهم أَنَّ له مدخلاً 


.١‏ لأنَ عأمل الإستقرار هو المبتد أ و عامل المبتدأ هو معنوي. وبدية أن هذا على القول بأ 'لعامل في الخبر هوالمبتدأ وأمّا 
على القول, بن العامل في الخبر والمبتدأ معنوي فلا إشكال. 

؟. في بعض النسخ: «أو جملة عند سيبويه». 

'؟. جملة «قصدى غلامه» الغعل والفاعل و المفعول؛ خبر للارجل ». 

*. المراد بالإختصاص أن يكور ما أضيف إليه الظرف 'و المجرور أو المسند إليه في الجملة يعرخ الإبتداء به و لا شك أن 
«نا» فى «لذنيا» يعبخ الإيتد'ء به لأنّه معرفة وكذا «كى أجل» لأ القصد منه العموم وكذا «غلامه» لأنّه معرفة لإخافته إلى 


فتهي 


فى التخصيص. و قد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخير, و ذاك موضعها. 
ْ والخامس: أن تكون عامّة': إمًا بذاتها 'كأسماء الشرط و أسماء الاستفهام. أو 
بغيرها" نحو «ما رجلٌ فى الدار» و«هل رجل فى الدار؟» و ظأَإِلدٌ مع الله 4 "(النمل..+) و في 
شرح منظومة”إبن حاجب له "أن الإستفهام المسّوغ للإبتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو 
«أرجل في الدار أم إمرأة ؟» كما ممّل به في الكافية, و ليس كما قال. 
والسادس؛ أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة 'من حيث هيء نحو «رجلٌّ خيرُ من 
إمرأقّ» و «تمرة خيدٌ من جرادة».4 ١‏ 
والسابع: أن تكون ني معنى الفعل, و هذا شامل لنحو «عجبٌ لزيدٍ» وضبطوه بأن 
يراد بها التسعجّب', و لنحو «سلامٌ على إل ياسين»(لصاقاد.:+0) و «إ ويل 
للمطففين # الممثفين.1) و ضبطوه بأن يراد بها الدعاء ''. و لنحو «قائمٌ الزيدان» عند من 


.١‏ يعنى العموم الشعولي. و هو نام الفائدة و أصل المنع فى الدكرة هو عمومها البدلى و هو مبيهم الفائدة حيث لم يتعلق 
بالريهام غرض. 

؟. أي: يفي العموم في ذاته مع عدم الإستعانة بغيرها كأسماء الشرط والإستفهام و «كلٌ» المضاف لانكرة وكالجمع المحلى 
باللام. 

7 أى: يفيد العموم لا في ذاته بل بإستعانة غيرها كاتنكرة باستعانة أدأة النفى والإستفهام و لهذا مُكل بمثالين. قيل؛ دليل 
إلحاق الإستغهام بالنفى أن الإستغهام لايد على نفي ولاإثيات والأصيل في الأشياء هو العدم, 

الإستفهام الإنكار تدخل فى النفى. 

ه وضع إبن حاجب كتابه «الكافية» ثح نظمه و سقاه هالوافية في نظم الكافية» ثم شرح منظومته هذه. 

ع أي: لإين حاجب. 

!. قال الدسوقي: والأولى حذف «صاحب» و رجع إين حاجب هذا بالعموم 

4 جاء ذلك في صحيح زرارة المروي عن أبي عبداقه الصادق طبه في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم التمرة. و تمرة خير 
من جرادة. 

1 أي: أتعجّب من زيد. 


.٠١‏ معنى مثال الأول: أدعو لهم. والثاني: أدعو عليهم. 


علد الباب الرابع من مغنى اللبيب 


جوّزها'. وعلى هذا ففى نحو «ما قائكالزيدان» مسوّغان 'كما فى قوله تعالى «وعندنا 
كتابٌ حفيظ 4 "زق,سم مسوّغان. و أمَا منع الجمهور لنحو «قائمٌ الزيدان» فليس لأنّد لا 
مسرّغ فيه للإبتداء. بل إمًا لفوات شرط العمل وهو الإعتماد '. أو لفوات شرط الإكتفاء 
بالفاعل “عن الخبر وهو تقدّم النفى أو الإستفهام, و هذا أظهرٌ لوجهين: 

أحدهما: أنه لايكفى مطلق الإعتماد, فلا يجوز في نحو «زيد قائمُ أبوه» كون قائم 
مبتدأ وإن وجد الإعتماد على المخبر عنه. ْ 

والثغانى؛ أنّ اشتراط الإعتماد و كون الوصف بمعنى الحال أو الإستقبال إِنّما هو 
للعمل فى ليسوب لا لمطلق العمل. بديلين:أحدهما: أنه يصمح «زيدٌ قائم أبوه 
أمس» أ والثقانى: أنه لم يشترطوا لصحّة نحو «أقائهٌ الزيدان» كون الوصف بمعنى 
الحال أو الاستقبال. 

والثامن: أن يكون بوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة, نحو «شجرةٌ 
سجدث» و«بقرة تكلمت» إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد ', فى الإخبار 
به عنها فائدة, بخلاف نحو «رجل مات» و نحره. ْ 


والتاسي: أن تقع بعد «إذا» الفجائية نحو «خرجتٌ فإذا أسد أو رجل فى الباب» إذ 


.١‏ هوالأخفش والكوفييون. فالمعنى: قام الزيدان. 

' إعلم أنّ في نحو «قائم الزيدان» مسوغان: العمل و معنى الفعل. فعلى هذا في نحو «ما قائم الزيدان» ثلاث مسوغات: 
الإثنان المذكوران والنفيء اللّهِم إلا أن يقال: هو ينظر إلى المسوغين فقط: معنى انفعل والنفي لأن الببحث في تسويغ معنى 
الفعل في «قائم الزيدان» فزادالنفي فكان له مسؤغان. 

«كتاب» مبتد و مسوَعّاه : النعت أى الحفيظ. وكون الخبر ظرفاً مختضاً أي عندنا. 

؟. هو أن يسبق بنغي أوإستفهام أو ميتدأ أو موصوف أو ذي حال أوالألف واللام (الموصولة أوالتعريف على كلا القوثين). 
ه أي لايكون المبتدأ وصفيا و القاعل ساذأ مسد الخبر إلا أن يسبق بنفي أوإستفهام: و هذان لايوجدان فى؛ قائم 
الؤيدائ», 

ع زمن الوصف ليس الحال و لا الإستقبال بل زمائه ماض بدليل «أمس» والحال أن فقائم» عَمِلَ في «أبوه» عمل الرفع. 
.أي غير معمول و خلاف العادة. 


مُسوّغات الإبتداء بالدكرة أ“ 60١‏ 
لاتوجب العادة ألا يخلو الحال من أن يُفاجئك عند خروجك أسد أو رجل. 
والعاشر: أن يقع فى أوّل جملة حالية كقوله: 


سَرَّينا و نجمٌ قد أضاء فَمُدْبَدا محياك أخفى ضِوءه كلل شارق' 
وعلّة الجوازما ذكرناه فى المسألة قبلها. و من ذلك قوله: 
النثبٌُ يطرُُها قي الدمر واحدةً وك بوم تراني مُديةٌ بيدي' 


بهذا" يعلم أنّ اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. 

و نظير هذا الموضع قول إبن عصفور فى شرح الجمل: تكسر «إِنّ» إذا وقعت بعد 
واو الحال. و إنّما الضابط أن تقع في أوّل جملة حالية'. بدئيل قوله تعالى: « وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنّهِم ليأكلون الطعام» (لفرقان..) و من روى «مُّدية» بالنصب 
فمفعول لحال محذوفة أي: حاملاً أو مُّمسكاً. و لا يحسن أن يكون بدلآً6 من الياء. و مثّل 
إبن مالك بقوله تعالى: طاو طائفة قد أهمّتهُم أُنفسٌهم 4 (العمران.*40) و قول الشاعر: 

عَرَشْنا فَملّئنا فَلُمْ كارهاً علينا و تبريحٌ من الوجد اق 

و لادليل فيها لأنّ الدكرة موصوفة بصغة مذكورة في البيت و مقدّرة في الآية . أي: 
و طائفةٌ من غيركم, بدليل 8 يغشى طائفةً منكم». 


١.الشاهد‏ فى «نجم» فهو مبتدأ و اقد أضاءة خبره و الجملة حال من «نا6 في #سرينا». 

؟ الششاهد في البيث جواز كون المبتدأ «مدية» نكرة لأنّه واقع في أول جملة حانية. 

أي بكون الميتد أ «مّدية8 واقعأ فى أوّل جملة حالية لا واو فيها. 

؟* سواء وقع بعد الواو أم لا. 

ه لأنّه لا يحسن إبدال الظطاهر من ضمير الحاضر إلا بشرط أن يكون بدلَ كلّ مفيد للإحاطة نحو: «#تكون ثنا عيدأ لأولنا و 
آخرنا» أو بعض نحو «أعجبثني وجهُك؟ أوإشتمال نحو: «أعجبني كلامك» و يمتنع إن لم يفد إحاطة في بدل الكلّ خلافاً 
الأخفش. قيل: دليله دليل منع سيبويه «مررت بي المسكين وبك المسكين». قيل: لأنّه لا يصح هنا إلا بدل إشتمال ولكن 
ضابطه وهو إنتظار النفس للبدل غير موجود 

* فإنا يخصّص «تبريح بصفة مذكورة و هو «من الوجد» و «طائفة» بصفة مقدّرة أي لامن غيركم» فلا دليل لإدعاء إبن 


مالك أن مسوغ النكرة وقوعها في أول الجملة الحالية. 


؟6 عل الباب الرابع من مغنى اللبيب 


و ممّا ذكروا من المسرّغات: أن تكون النكرة محصورة نحو «إِنّما في الدار رجل» 
أو للنفصيل نحو «الناس رجلان: رجل أكرمته و رجلّ أهنته» و قوله: 


فأقبلثُ زخفاً على الركبتين فلوبٌ نسيثٌ وائوبٌ أجِرًا 
وقولهم «شهرٌ نرى و شهرٌ ترى و شهر مّرعى» أو بعد فاء الجزاء نحو «إن مضى عَيْرٌ 
فعيرٌ في الرباط». 


وفيهنٌ نظر, أما الأولى فلأنَ الإبتداء فيها بالدكرة صحيح قبل مجيء دإنّما» '. و أمًا 
الثانية فلإحتمال «رجل» الأول للبدلية و الثاني عطف عليه, كقوله: 
و كنت كذي علي وجل محيسة و وجل رمى فيها الزمانٌَ فشَلْتٍ 
و يسمّى بدل التفصيل, و لإحتمال شهر الأوّل الخبرية, و التقدير: أشهر الأرض 
الممطورة شهر ذو ثرى؛ أي ذو تراب ند و شهر ترى فيه الزرع. و شهر ذو مرعى. و 
لإحتمال «نسيت» و«أجِدٌ» للوسنية و الخبر محذوف أى: فمنها ثوبٌ نسيته '. ومنها 
ثوبٌ أجرّه. و يحتمل أُنّهما خبران و به صفتان مقدّرتان'. أي: فثوبٌ لي نسيته و ثوبٌ لى 
أجّه. و إنّما نسي ثوّه لشّغلِ قلبه بهاءكما قال: ش | 
[ و مثلك بيضاء العوارض طفلة ) لْعُوبٍ تتَسَيلى إذا مث سربالى 
و إِنّما جد الآخر ليعفى الأثر عن القافة '. و لهذا" زحف على ركبتيه, و أمَا الفالثة 


١‏ لاثوب» مبتدأ و «نسيث» خبره والمسوغ التفصيل بعد الإجمال لأ الأصل «على الركبتين فى توبين فثوب»». 
؟ إذ الرجل» قد خقص بكون خبره جارأ ومجروراً مختضاً. 
؟: امتها» خبر و «ثوب8 مبتدأ وانسيثه4 صفته وكذا #منها ثوب أجرّهه و على هذا للاثوب» مسوغان: الصفة المقدّرة وكون 


الخبر جار و مجرورأ مختضاً. 

؟. لاثوب» ميتدأ والجار وألمجرور صفته و لانسيئه» خبره و على هذا يكون له مسؤغان أيف: الصقة المذكورة وكون الخير 
جملة على قول إبن مالكى. 

د أي بهذه الإمرأة, 


ع 'لقافة جمع قائف: أى: ليخفى الأثر عن القافة الذين يعرفون أقدام كلّ من مْشئن. 
ا أي: ولأجل إخفاء الأثر عن القافة زحف على ركبتيه ولم يمش. 


مُرّغات الإبتداء بالتكرة 3# 61 


فلأنّ المعنى فعير أخْرٌ, ثم حذفت الصفة.و رأيث فى كلام محمّد بن حبيبٌ - و حبيب 
ممنوع من الصرف لأنّه إسم أَمّهأ ‏ قال يونس: قال رؤية: المطر شهر ثرى إلخ. و هذا 
دليل على أنه "خبر, و لابدٌّ من تقدير مضاف قبل المبتدأ لتصحيح الإخبار عنه بالزمان." 


رط 


.١‏ سبباة: العلميّة والتأنيث و إِنّما تُسب إنيها لأ أباه لاعَنْها. 
؟. أى: أنّ الشهر. 


أى: أشهر المطر شهر ترى و.ءإذ لامعنى في «المطوُ شهرٌ ثرى و-». 


6 


أقسام ا لعطف 

وهى ثلاثة: 

( /حدها: العطف على اللفظ. وهو الأصل. نحو «ليس زيدٌ بقائم و لا قاعد» 
بالخفض. و شرطه إمكان توجّه العامل' إلى المعطوف. فلا يجوز في نحو «ماجاءني من 
إمرأةٍ و لاازيد» إلا الرفع عطفاً على الموضع. لأنّ «من» الزائدة لا تعمل فى المعارفو قد 
يمتنع العطف على اللفظ و على المحلّ جميعاً. نحو «ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعدٌ» لأَنّ 
في العطف على اللفظ إعمال «ما» في الموحب؛ و فى العطف على المحل اعتبار 
الإبتداء مع زوإله بدخول الناسخ". و الصواب الرفع على إضمار مبتدأً. 

١-والثائنى:‏ العطف على المحل. نحو «ليس زبدٌ بقائم و لا قاعدأ» بالنصب. و له 


.١‏ والذي أراه أن هذا الشرط ليس بصحيح إذ يلزم آن يقدّر فعل فى مثل «جاء زيدُ وهندٌ6 أي و جاءت هند, و في «جاءت 
هتدٌ و زيد أي و جاء زيد. بل يلزم التقدير في كلّ مذكّر عطف على الفاعل انمونّث الحقيقي و لأن لنا أمثلة صحيحة لا 
يراعب, فيه هذا لك رطكما قال السيوطي: لوكان الحلول شرطأ لصحة العطف لم يجز #رْبَ رجل وأخيه» لإمتناع دخول لارْبّ» 
على المعرفة مع جواز هذا المثال فتأقل. 

1 لأ بل ولكن الإضراب والإستدراك. وعليه يلزم أن يكون المعطوف في هذا المثال موجباً وإذا صار المعطوف معمولاً 
للاما» الحجازيّة صار منفيا اجتمع النقيضان: الإيجاب والنقى فامتنع العطف على اللفظ. 

؟. سيأتي أن من جملة شروط العطف وجود المحرز و هو الطالب لمحل وعامل الخبر أي القائد هو الإبتدائية وهي قد زال 
بدخول ظما». هذا توضيحة:؛ و اعلم أنّ هذا على القول بأنْ العامل في الخبر هوالإبتدائية فمنى سائر الأقول فلا إشكال. 


0# علا الباب الرايع من مغنى اللبيب 
عند المحققين ثلاثة شروط: 

أحدها: . امكا ن ظهوره فى الفصيح, أل ترى أنه لا يجوز في «ليس زية بقائو» ودما 
جاءني من إمرأةٍ» أن تسقط الباء فتنصب. و و «من» فترفع. ٠و‏ على هذا١‏ نلا يتور «مورت 
بزب وعمرأ» خلافا لإبن جنّي. لأنّهِ لا يجوز «مررت زيدأً» و أمًا قوله: 


تَمُرونٌ الدياز و لم تَمُوجُوا [كلامكم علي إذن حرام ]" 
نضرورة, و لاتختصٌ مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلناء 
بدليل" قوله: 
فَإِنْ لم تجدُ مِن دون عدنانٌ والدأً و دونَ معد فُلْترّفق العواذل ؟ 


وأجاز التاريس فى وله عاج طاو أسغرا فى هله الدنيا لمعه وتوم 
القيامة 4 “(هود. .م أن يكون ايوم القيامة» عطفاً على محل «هذهة *لأنّ محلّه النصب, 
الثاني أن يكون الموضع بحقّ الأصالة, فلايجوز «هذا ضاربٌ زيدأً و أخيه» لأنَّ 
الوصف المستوفى لشروط العمل الأصلٌ إعماله لا إضائتّه لالتحاقة بالفعل. و أجازه 


.١‏ أي: على شرط إمكان ظهوره في القصيح لا يجوز «مررت بزيذٍ و عم رأ» لأن انفعل "الازم لا يتعدى بنفسه لأ المنصوب 
بنزع الخافض سماعي في غير #أن وأنّ» وهو لا يسمع في هذا الموضع. 

؟. هو قطعة من جرير: والرواية في ديوانه (1015 «أ تمضون الرسوم ولا تحيا...» قال المبّد في الكامل (77/1]: لع أهل 
الكوفة هم الذين غَيّروا الرواية وصوابها عنده «مررتم بالديار..» فلا شاهد فيه على حذف الجار حينئق. 

؟ في «ليس زيدٌ بقائم» و«ما جاءني مِن (مرأة», 

؟. انشاهد عطف «دونه الثاني بالنصب على #دون» الأول بالج لأن قوجد» كما يتعدى للمفعول الثاني بنفسه يتعذى له 
بلامن » فمحل لامن» المجترورة نصب على [لمذهولية و«من6 في هذا المثال ليست زائدة. 

و لوكانت الدنيا ظرف مكان ذلا مانع من خطف الزمان على المكان لإشتراكهما في الظرفية كما حقّقه إبن المنير ردأ 
على الكشاف. 

لأ «في هذمة جار و مجرور متعآق بلأتبعواه فهو عامل في محله النصب, قاله الدسوقي. أقول: هذا لا يرد قولنا في ر؟ 
تعأق الجار والمجرور بشي ءإذالتعاق في هذا المثال ليس من جبهة كونه جارأ ومجرورأ بل من جهة كونه يفيد معنى الظرفية 
بدليل «في» فتأقل. 


أقسام العطف د لاه 


البغداديون تمسّكاً بقوله: 
نظ طْهاةٌ اللحم مابِينّ ] مُنضِج صفيف شواء أو قدير مُعَجّلٍأ 


وقد مرٌ جوابه.' 

والثالث: وجود المحرز. أي الطالب لذلك المحلء و ابتنى على هذا امتناع 
مسائل: 

إحداها: «إن زيداً وعمرقٌ قائمان» و ذلك لأنّ الطالب لرفع «زيد» هو الإبتداء و 
الإبتداء هو التجرّد, و التجرّد قد زال بدخول «إِنّ». 

والثائية: «إنّ زيداً قائدُ و عمررٌ» إذا قدّرت «عمرأ» معطوفاً على المحل. لامبتدأ, 
و أجاز هذه بعض البصريين لأنّهم لم يشترطوا المحرزء و إِنّما منعوا الأولى لمانع آخر. و 
هو توارد العاملين: «إنّ و الإبتداء» على معمول راحدٍ وهو الخبر. و أجاز هما الكو فيون, 
نهم لاايشترطون المحر ز, و لأنّ «إنّ» لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً", بل هو مرفوع بما 
كان هر فوع يداقل دغر لها ؟ كن شر النواء؟ لفتكة لوقع قل مجى + لسر حدما 
إعراب الاسم لئلًا يتنافر اللفظ ؟. و لم يشترطه الكسائي» كما أنه ليس بشرطبالإئفاق في 
سائر مواضع العطف على اللفظء و حجّتهما؛ قوله تعالى: إن الذين آمنوا و الذين هادوا 


.١‏ الشاهد في «قدير أنّه عطف على «صفيف» المنصوب. 

31 أي أجوبته الفلائة: _١‏ كان الأصل «طابخ قدير» تمّ حذف المضاف و أبقي جرّ المضاف إنيه. 1 «قدير» عطف على 
«صفيف» لكن خفض على الجوار. "3 أنّه عطف على توم أن الصغيف مجرور بالإضافة. 

؟. فعلى قولهم لا يرد توارد العاملين على معمول واحدٍ. 


*أى دخول «إخ». 


ه وهو كوفي. 
عه بأن كان مبنيّا أو كان من مياضع تقد ير الإعراب ككون الإسم مقصورأ أو مضافأ إلى ياء المتكلم مطنقأ أو منقوصأ في 
الرفع والجر. 


/. لولم يكن الإعراب حفها بأن كان أحد المتعاطفين يعرب بإعراب والثاني يعرب بإعراب أخرى. 
أى الفراء والكسائى فى عطف المرفوع على المنصوب قبل مجتيالخبر لأنهما إتَفقا على ذلك ون كان الفّاء زاد شرطاأً. 


4 ع الياب الرابع من مغئى اللبيب 


والصابئون» '(لمائدة.هم الآية. و قولهم «إنّك و زيدٌ ذاهبان» و أجيب ' عن الآية بأمرين؛ 


أحدهما: أن خبر «إنّ» محذوف, أى مأجورون أو آمنون أو فرحون. و الصابئون مبتدأ, 1 


واتعةة لشن رترضيد اكول 
خليلئ هل طببّه فاني و أنتما و إن لم تبوسما بالقوى دنفان:' 


و يضكفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانى '. و إِنّما الكثير العكس. والقاني: إِنّ 

الخبر المذكور لدأنّ» و خير «الصابئون » محذوثٌ. أي كذلك. و يشهد له قوله: 
فمن يك امسي بالمدينه رحله فسائي قيار بها لريب 

اذ لاندخل اللام فى خبر المبتدأ حتَّى يُقَدِّم نحو «لقائم زيدٌ» و يضكفه تقديم الجملة 
التعظر ةعلق بعش التعيلة الختطر قاطايها” 

وعن المثال بام رين :أحدهما: أنّه عطف على توهّم عدم ذكر «إن» والثاني: أنه 
تابع لمبتدأ محذوف أي: إِنَى أنت و زيد ذاهبان. و عليهما خوج قولهم «إِنْهِم أجمعون 
ذأهيون» 

المسألة الثالئة: «هذا ضاربُ زيدٍ و عمرأ» بالنصب. 

المسألة الرابعة: أعجبني ضربٌ زيدٍ و عمروٌ» بالرفع أو «عمراً» بالنصب و 


0 


#/ وما ذكر فيه حجة للغراء فى إشتراط الشرط لأنّ الذى سمع فى اثقرآن والأمثئة فيه خقاء إعراب الاسم؛ مثل:إلك وزيدء 


ومثل الأية فإنٌ الإسم مبني فيهما. 
.١‏ تمامه ه.. والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعول صالحا..4. 
أي : بن جائب البصريين. 


الشاهد في عطف «اأنتما» على إسم «إن» قبل مجيء الخبر وهو «دنفان. 

أى يضعقه حذف خبر المعطوف عليه لدلالة خبر المعطوف لأنْ الكثيز العكش. فالحمل على الكثير أولى من الحمل على 
القنيل, 

ه انشاهد في عطف «قيّار» عى إسم «إِنّ0 قبل مجيء الخبر و هو الغريب». 

أي تقديم «قيّار بها» على «لغريسب». 


أقسام العطف علو 019 


منعهما الحُذاق '. لأنّ الإسم المشيّه للفعل لايعمل فى اللفظ ' حنّى يكون بأل أو منوّناً او 
مضانفاً. و أجازهما قوم تمسّكاً بظاهر قوله تعالئ هو جاعل الليل سكناً والشمس والقمر 


حسياناً» (الأنعام.؟) و قول الشاعر: 
[هو يت ثناءوٌ مستطاباً مجددا ] فلم تخل من تمهيد مجدو سؤددا" 


و أجبيب بأنّ ذلك على إضمار عامل يدل عليه المذكور, أي و جعل الشسمس و 
مَهدْتَ سؤدداً. أو يكون ««سؤددأ» مفعولا معه. و يشهد للتقدير فى الآية أنّ الوصف نيها 
بمعنى الماضي. و الماضي المجرّد من «أل» لايعمل النصب ر يوضح لك مضيّه قوله 
تعالئ ظوَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلٌ لَكُم اليل وَ النّهارَ تسكنوا فيه» 'القصص.08 الآية. و جوّز 
الزمخشري كون «الشمس» معطوفاً على محل «الليل» و زعم مع ذلك أنّ الجعل مراد 
منه فعل مستمّر فى الأزمنة لافي الزمن الماضى بخصوصيّته مع نضّه فى «مالك يوم 
الدين 6 (لفاتعة,*) على أنه إذا حمل على الزمن المستمدٌ كان بمنزلته إذا حمل على 
الماضي فى أنّ إضافته محضة” و أمّا قوله: 

0220 تسخافة الإفلاس و الليانا” 

فيجوز أن يكون «اللئانا» مفعولا معه و أن يكون معطوفاً على «مخافة» على حذف 
مضافء أى و مخافة الليّان. و لو لميقدّر المضاف لم يصع لأنّ «الليّان» فعل لغير 
المتكلّم إذ المراد أنه دايَنَ حسَانَ خشيةٌ من إفلاس غيره' و مطله. ر لابدٌ في المفعول له 


.١‏ جمع حاذق أي ماهر. 

؟. أي في لفظ المعطوف عليه لأ وجود المحرز بالنسبةإليه. 

الشاهد في الأية عطف «الشمس» على «الايل» وذي البيت عطف #سؤدداً» على #مجد». 

؟. وأيضاً مقا يوضح لك مشّيه أن القراءة المشهورة: لو جْعْلٌ الليل سكنأ والشمس والقمر حُسباناً» 

ل أي معنوية؛ في كلامه تناقض إذ قال في طمالك يوم الدين4 أنّ الوصف الذال على زمن مستمر كان إضافته معنوية و 
مقتضى إجازته عطف «الشمس» على محل «الليل» أن الوصف الدال على زمن مستمو إضافته لفظيه فيعمل النصب. 

ع عطف «الليانا» المنصوب على محل «الإذلاس». 


أي إفلاس غير حشنان ومطل غير حتنان. 


٠‏ جد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
من موافقته لعامله في الفاعل'. 

ومن الغريب قول أبي حيّان: إن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطورف 
عليه لفظ و موضع. فجعل صورة المسألة شرطاً لها. ثم إِنّه أسقط الشرط الأوّل الذي 
ذكرناه ' و لابدّ منه. 

والثالث: العطف على التوهم نحو «ليس زيدٌ قائماً و لاقاعد» بالخفض على توهّم 
دخول الباء فى الخبر. و شرط جوازه صحّة دخول العامل المتوهم و شرط حسنه كثرة 
دخوله هناى. ولهذا حسن قول زهير: 


يدالي أني لست مُدرق مامضى و لاسابق شيئاً إذاكانَ جائها؟ 
وقول الآخر: 
مسا الحانمٌ الهم مقداماً ولا بطل إن لم يكسن للسهوى بالحق غَلابا' 
ولم يحسن قول الاخر: 
وماكنتٌ ذا نيرب فبهم ولامُنرش فيهم مُثيلة 


قل دخول الباء على خبر «كان». بخلاف خبري ليس و ماء و النيرب: النسيمة و 
المنمل: الكثير النميمة, و المنمش: المفسد ذات البين. 

وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع فى أخيه المجزوم”. و وقع أيضاً في 
المرفوع 1 و فى المنصوب إسما و فعلاً و في المركبات. 


.١‏ هذاسهو من المصكف لأ «الأيان» ليس مفعولاً له بل عطف عليه و قدسبق قولنا ونقئنا من السيوطي أنّه ليس شرط 
صخة العطف صحّة حلول المعطوف معدل المعطوف عليه و لأنّه يغتفر فى التوابع مالا يغتفر في غيرهاء فتأقل. 

؟ أي إمكان ظهوره فى الفصيح. 

'؟: «سابق6 عطف على «مدرك على توهّم دخول الباء عليه وكثرة دخول الباء الزائدة على خبر «ليس» توجب حسنه. 

؟. بطل 6 عطف على «مقداما0 على توهّم دخول اثباء الزائدة على خبر «ما» الحجازية و أيضأ كثرة دخول هذه الياء على 
خبر لما هذد توجب حسنه. 

ف الشاهد في عطف «منمش» على «ذا نيرب" وهم لدخول الباء الزائدة على خبر «كان» وقَنّة دخولها عليه توجب قبحه. 
غ نما قال «أخيه» لأن الجزم نظير الجر لإختصاصه بالفعل كما أن الجر يختض بالإسم. 


أقسام العطف ©« 2١‏ 


فأمًا المجزوم فقال به الخليل و سيبويه فى قراءة غير أبي عمرو 9 لولا أَخَتنَي إلى 
أجَلٍ قريب فَأضَدّق و أكن »> '(لمنافقون»١٠)‏ فانّ معثى «لولا أَخْر ني نأَصَدّق» و معنى «إن 
أ ني أُصَدّق» واحدٌء و قال السيرافي و الفارسي: هو عطف على محل «فأْصْدّق» كقول 
الجميع في قراءة الأخوين ' طمن يُضْللٍ الله فلا هادي له و يذزهم 4 (الأعرلف.عه) بالجزم. 
ويردّه أنهما يسلّمان أنّ الجرم فى نحو «ائتنى أكر مئك» بإضمار الشرط, فليست الفاء هنا 
وما بعدها في موضع جزم. لأنّ مابعد الفاء منصوب بأن مضمرة. و أنْ و القعل في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدّم. " فكيف تكون الفاه مع ذلك في موضع 
الجزم؟ و ليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدّر, و يأتي القولان' في قول الهذلي: 
فأبلوني بليتكم لَمَلَي أسالحكم و أستدرع 7 
أي نواى”. وكذلك اختلف فى نحو «قام القومٌ غير زيدٍ وعمرأ» بالنصب. و 
الصواب أنه على التوهّم؛ و أنه مذهب سيبويه, لقوله؟: لأنْ «غير زيد» فى موضع « إلا 
زيدأ» و معناه فشتهوه بقولهم: 
[معاوي إثنا بسر فأسجع | فلسنا بالجبالٍ و لا الحدهدا؟ 


.١‏ «أكن6 عطف على «أَصَدّق» على توهّم دخول مإن6 على شرط مقدّر وكون «أصَدّق» جزاء له و مجزوماً. فالتقدير: إن 
أَخْرئُى أصدق و أكن. 

أي: الحمزة والكسائي وَإثْما أطلق عليها «أخوين» لأنّ قراءتهما شبيهان فى أكثر الموارد 

؟. أي: تأخيرى لي إلى أجل قريب فتصديقي ثابتٌ. 

أي قول سيبويه و خليل إن العطف على وهم وقول السيرافي و'لفارسي إِنّ العطف على المحل. 

«لعلّى أصالحكم» جوابٌ الطلب أعني «فابلوني» أي أعطونى: فهو على تقدير الفاء أي «قلعلي أصالحكم». وقوله 
«أستدرج» بالجزم عطفٌ على التوكم أي:إن تبلوني أستدرج. أو عطف على محل الجملة أعني «لعلّي أصالحكم» فإِها في 
محل الجزم على قول الفارسي جوابأ لشرط مقدّر أي: إن تباوني لعلي أصالحكم. 

ع النوئ أي الجهة التى ينواها المسافر. 

أي لقول سيبويه. 


عطف لااحد يذا» على توهّم نصب خبر «ليس» وهو «بالجبال». 


كي علد الباب الرابع من مغنى اللبيب 

وقد استنبط من ضُعُفٌ فهمه من إنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفاً على المحلّ و 
لو أراد ذلك لم بقل: إِنّهُم شبّهوه به'. 

رجع القول إلى المجزوم و قال به الفارسى في قراءة قنبل: 9إِنّه مَنْ 0 و يصبز 
فإنّ الله4 (يوسف.٠.)‏ بإتبات اليا فى «يتّقى» و جزم «يصبر» فزعم أنّ مَْ موصولة. فلهذا 
تبث ياء «يتفي» أ. و أنها' ضبنت معئى الشرط: و لذلك دخلت الفاء فى الخبر, و إِنّما 
جزم «يصبر» على توهّم معنى «مَنْ» ' و قيل: بل وصل «يصبر» بنيّة الوقف كقراءة نافع 
«و محياي و مّماتى #(الأعراف.؟12) بسكون ياء «محياي» وصلاً. وقيل: بل سكن لتوإلى 
الحركات في كلمتين كما فى «يأمزكم» و «إيشعزكم» و قيل: مَنْ شرطية, وهذه الياء 
إشباغٌ, و لام الفعل حذفت للجازم: أو هذه الياء لام الفعل. و اكتغي سحذف الحركة 
المقدرةث. 

ما المرفوع فقال سيبويه؛ و أعلم أن ناساً من العرب يغلّطون فيقولون «إنّهم 
أجمعونَ ذاهبونَ و إن و زيدٌ ذاهبان» و ذلك على أنّ معناه”معنى الإبتداء, فيرى أَنّه 


قال هم, كما قالى: 
بدالي أنى لست مدر ماقضئ أو لا سابق شيئاً إذا كان جائياً البيت. اهم 


ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهّم, و ذلك ظاهر من كلامه. و يوضحه إنشاده 
البيت, و توهّم إبن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوّزنا ذلك 
عليهم زالت الثقة" بكلامهمء و أمتنع أَنْ نثبت شيئا نادرأ لإمكان أن يقال فى كلّ نادر: إِنّ 


د مقتضي هذا التشبيه أن يكون العطف على التوظم كما في البيت. 
د لوكانت شرطية يجزم لايئقي» و سقط ياءه للجزم. 

؟. أي لامّن ل الموصولة. 

؟ أي: على توهم أن «من» شرطية فيجزم لايئقي». 

ه وهو أاضمة التي كانت على الياء. 

أي معنى «هم» الذي كان إسم ضلي6. 


أقسام العطف عد “ام 

قائله غلط. 
و أمَا المنصوب إسماً فقال الزمخشري في قموله تعالئ «إو مسن ورا إسحاق 
يعقوبٌ » (مود.01 فيمن فتح الباء': كأنّه قيل: و وهبنا له ' إسحاقٌّ ومن وراء إسحاق 


يعقوبٌ. على طريقة قوله: 
مشائيمٌ ليسوا مصلحينَ عشيرة ولا ناعب إلا ببين غراثها" 


وقيل: هو على إضمار «وهينا», أى: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوبٌ. بدليل 
«فبشّرناها» لأنَّ البشارة من الله تعالى بالشيء في معنئ الهبة. و قيل هو مجر ور عطفاً 
على «بإسحاق» ' أو منصوب عطفاً على محلّه” ويردٌ الأول أنه لايجوز الفصل بين 
العاطف و المعطوف على المجرورك«مررت بزيدٍ و اليومَ عمرو»' و قال بعضهم في قوله 
تعالئ « و حفظنا مِن كل شيطانٍ مارو» (الصافات. /دم: إن عطف على معنى «إنا زيما 
السماء الدنيا» و هو إِنَا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينةٌ للسماء*كما قال تعالئ ١‏ 
9 و لقد زيّنًا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رُّجوماً» (لملك-ه) و يحتمل أن يكون مفعولاً 


١‏ ما فيمن رفعها فظ يعقوب؟ مبتدأ و«من وراء6 خبر مقدّم. 

الأولي أن يقول كطفوسبنا لهاع لأن في الأية «الفاءة لا «الواوه و لأن المبشّر إمرأة إبراهيم لا إبراهيم. 

'' الشاهد فيه عطف «ناعب» على #مصلحين» المنصوب على توهّم دخول الباء الزائدة عليه. 

أي على «إسحاق» وصار «يعقوب» مفتوحأ لكونه غير منصرفي. 

ه لأنَ محله النصب على المفعولية. 

أي القول بأ #يعقوب» عطف على لفظ "إسحاق». أقول: لا أرى عدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور 
وجواز ذلك في المنصوب كما هو ظاهر كلامه فتأقل. 

. و لم يصرّح برد الثاني لما سبق و هو أنّه من شروط العطف على المحل إمكان ظهور المحل في الفصيح و لا يجوز 
«فبشرناه إسحاق». 

4 حاصله أنْ «حنشلاً» المفعول له عطف على طزينة» على توهّم أنه مفعول له و منصوب بعامل يصلح لنصبه. 

. هذا الكلام لتأبيد أنّ خلق النجوم كان لزينة السماء ولا يُنظر فيه بالمقعول له والعطف فتوجّه. 


؟2 ع الباب الرابع من مغنى اللبيب 
لأجله' مفعولاً مطلقاً و عليها فالعامل محذوف, أي: و حفظاً مسن كلّ شيطان زيّناها 
بالكواكب. أو و حنظناها حنظاً. / 

و أمًا المنصوب فعلاً فكقراءة بعضهم لآ ودّوا لو تُدهنٌ فَيّدهِنُوا » (القلم.ة) حملاً على 
معنى «ودٌُوا أن تُدهن» و قيل في قراءة حفص لالَعَلَى أبلعٌ الأسباب أسباب السمواتٍ 
فأَطْلْع4 (فاضر./5.مع بالنصب: إِنّه عطفٌ على معنى طلعلّى أبلغ >. وهو لَعَلّى أن أبلغ» فنّ 
خبر «لعل» يفترن ب«أَنْ» كثيراً نحو الحديث «فلعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجّته مِن 
بعض» ' و يحتمل أنه عطف على الأننات على حدٌ:' 

َلَبْسُ عباءةٍ و تقر عيني لأجب إلى من لبس الشسفوف ] 

و مع هذين الإحتمالين فيندفع قول الكوفي': إِنّ هذه القراءة حسجّة على جواز 
النصب فى جواب الترجّى حملاً له على التمنّى. 

أمًا في المركبات فقد قيل في قوله تعال « و مِن آباته أن يُرسلٌ الرياخ مبسّراتٍ 
ر لِيُذيقكم 4 (الروم.م إِنّه على تقدير ليببشوكم و ليُذيفكي” ويحتمل أَنّ التقدير: و لِيُذيقكم 
ولِيكونَ كذا وكذا أرسلها” وقيل في قوله تسعالئ «أو كالذي مد على 
قرية © (يقرة.6/)09,] أنّه على معنى «أرأيت كالذي حاحٌ أو كالذي مع» '. ويجوز أن يكون 
على إضمار فعل” أي أو رأيت مثلّ الذي. فحذف لدلالة «ألم تر إلى الذي 


.١‏ فكان مستقلاً معمولاً لعامل مقدّر لاعلى عطفه على المفعول له المتوقم. 

قالى السيوطي في مزهر البغة: هذا الكلام منسوب إلى رسول الله لفك و ألخن: أعوض وأفطن. 

* فهو من عطف الفعل على إسم خالص من معني الوصفية فتنصب الفعل بأن مقذرة أو ثابتة. 

'. ي بإحتمال العطف على التوهم أو على, إسم خااص فيندفع قول الكوفي إذإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. 

اليذ يقكم» عطف على توهم كون المبشّرات اليبشركم». 

المراد من «كذا وكذا» ثلاث جمل محذوفة بعده أي: ليذيقكم من رحمته و لتجري الفنك بأمره و لتبتغها من فضله و 
لعلكم تشكرون أرسذها. و على هذا التقدير فالواو في ليد يقَكم» إستينافية. 

ل فتوظم أن «أ لم نر إلى الذي حاج» في أوّل الأية كان «أ رأيت كالذي حاعن, 

ام فيكون من غطف الجملة على الجملة. 


أقسام العطف +« 28 


حاج» (بقرة.هه؟ناه) عليه لأنّ كليهما تعجّب', ر هذا التأويل هنا و فيما تقدّم أولئ لأنّ 
إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى. و قيل: الكاف زائدة؟ 
أي: ألم تر إلى الذي حاجٌ أو الذي مرّء قيل: الكاف إسم بمعنى مثل معطوف على الذي, 
أي ألم تنظر إلى الذي حاجٌ أو إلى مثل الذي مرّ. 

تفدفك 


من العطف على المعنى على قول البصريين نحو «لألزمتك أو تقضيّني حقّي» إذ 
النصب عندهم بإضمار «أن» ' و «أن» و الفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متوهم أى ليكوننٌ لزوم مني أو قضاء منى لحقّى. ومنه «تقاتلوتّهم أو 
يُسلِموا» "الفتم.م1) فى قراءة 9 بحذف النون. و أمَا قراءة الجمهور بالنون فبالعطف 
على لفط «تعاتَلوتّهِم» أو على القطع “بتقدير «أو هم يسلمون», ومثله «ما تأتينا نتحدّثنا» 
بالنصب. أي ما يكون منك إتيان فحديث, و معنى هذا نفى الإتيان فينتفي الحديث, “أي 
مأناتينا فكيف تحدئّنا. أو نفى الحديث فقط ' حتّى كانه قيل: ما تأتينا محدّثاً أي بل غير 
مسف وعل الت الأول ا جا كبو له سسبعانة وففان لالاتنسن عابي 
فيموتوا»(فاطر.5 أي فكيف يموتون. و يمتنع أن يكون على الثاني'. إذ يمتنع أن يقضي 


.١‏ أي: لأنَ الإستفهام فيهما للتعجب فصحٌ حذفه مع فعل بعده لدلالة «ألم تر» عليه. 

؟. قال الدسوقى: هذا القول بعيد لأ دعوى الزيادة في القرآن خلاف الأصل ا.ه ورد كلامه بمثل: ليس كمثله شيء فتاقل. 
وعلى قول الكوفيين «أو6 ناصبة لا هأن» المقدّرة فلا عطف فى الكلام 

فالتقدير: ليكن منكم قتال لهم أوإسلامٌ منهم. 

ه أي على القطع بعطف الفعل على الفعل فعلى تقدير «أوهم يسلمون8 كان عطف الجملة الإسمية على الفعلية. 

* فإذاإنتقى السيب وهوالوتيان إنتفى المسيّب وهو الحذيث. 

. الما» نفى المسكب دون السبب فلذا صحّ «تا تيئاغيرمحدث لنأ6, 

هأي نفى السبب والمسبّب كليهما. 


5 أى على نفى المستب فقط إذ يجب على هذا أن يصح «يقضى غيرٌ ميّت6 و هذا ليس بصحيح إذ يمتنع أن يقضي الله 


فوع عن الباب الرابع من مقتى اللببيب 
عليهم و لايموتونء و يجوز رفعه فيكون إِمّا عطفاً على «تأتينا»» فيكون كلّ منهما داخلاً 
عليه حرفٌ النفى ', أو على القطع ' فيكون موجباً و ذلك" واضح في نحو دما تأتسينا 
فتجهل أمرنا» ال تقرأ فتنسى» لأنّ المراد إثبات جهله و نسيائه؛ و لأَنّهِ لو عطف لجزم 
«نَنُس) و في قوله: 
غير أنا لم يأتنا بسيقين فسثرجي و نكر النأميلا 

إذ المعني أنّه لم يأت باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به لإنتفاء اليقين عمًا أتى به. 
و لو جزمه أونصبه لفسد معناء” لأنّهِ يصير منفياً علي حدته كالأول إذا جزم و منفياً على 
الجمع إذا نصبء و إِنّما المراد إثباته و أما إجازتهم ”ذلك فى المثال السابق فمشكلة, 
لأنّ الحديث لا يمكن مع عدم الإثيان '. و قد يوجّه قولهم بأن يكون معناه: «ما تأتينا فى 
المستقبل فأنت تحدّثنا الآن عوضاً عن ذلك». و للإستئناف وجةٌ آخر"؛ وهو أن يكون 


## عليهم وهم لا يموتون. 

١.أي:‏ ما تأتينا فما تحدٌ ثناء هذا كوجه الأول من وجهى النصب. 

؟ أي على القطع مقا قبلها على تقدير مبتدأ فيكون المعطوف جملة إسمية» مستانفة أي: ما تأتينا فأنت تحدّثنا. فعلى 
الإستيناف يكون المعطوف موجبة. 

؟ أى على القطع. 

؟. عطفة على «تقرأك وهو مججزوم يالم». 

أما على التصب فلأنٌ في وجهيه إنتفى المستب وهو «نرجي» وحده أو مع السبب وهذا خلاف مرادنا وهو إئبات الرجاء» و 
دا على الجزم فلألّه إنتفى أيضاأ لعطفه على «يأتناة وهو منفيٌ ب«لمك, 

ع أي إجازتيهم القطع في هما تأتينا قتحدّثنا». 

| لأنّ الفاء للسببّة فيكون الإتيان سببأ للحديث فلا يمكن أن يقع المسّب وهو الحديث مع عدم سببه و هوالإتيان. 
ه أي غير القطع و القطع يفيد إثرات الثاني. والحاصل أن رفع الفعل ما على العطف على فعل قبله أو عنى القطع بتقدير 
هيتدأ أو على هذا الوجه و هو جعل الفعل مستقلاً غير معطوف على شيء و هو كأحد وجهي النصب في إنتفاء السبب و 
المسيّب معا. 


أقسام المطف جد لاع 
على معنى السببيّة و إنتفاء الثاني لإنتفاء الأول '. وهو أحد وجهى النصب و هو قليل؛ و 
عليه قوله: ْ 1 
فَلْقَدْ تركث صبيّة مرحومة َم تدر ما جَرّعٌ عليك فتجزمٌ 
أي لو عرفت الجزحٌ لجزعت, و لكنّها لم تعرفه فلم تجزع '. و قرأ عيسي بن عمر" 
لفيموتون» عطفاً على «يُقضى» و أجاز إبن خروف فيه الإستئناف ' على معنى 
السببيّة كما قدّمنا في البيت. و قرأ السبعة « و لا يؤذنٌ لهم فيعتذرونَ) (المرسلات.”/ و قد 
كان النصب ممكناً مثله في «فيموتوا»*و لكن عُدِلٌ عنه لتناسب الفواصل و المشهور 
فى توجيهه أَنّه لم يقصد إلى معنى السبيثة: بل إلى مجرّد المطف على الفعل و إدخاله معد 
في سلك النفي ” لأنَّ المراد بف لا يؤدْن لهم» نفى الإذن فى الإعتذار, وقد تُهُوا فى قوله 
تعالئ طلا تعتذروا اليوم» (لتمريم»0 فلا يتأت العذر متهم ' بعد ذلك, و زعم إين مالك 
بدر الدين: أنه مستأنف” بتقدير «فهم يعتذرون»؛ وهو مشكل على مذهب الججماعة. 


.١‏ أي الوجه الآخر من أوجه الإستيئاف قليل لا يرئكب إلا عند الحاجة إليه والأكثر النصب عند إرادة السببية. 
؟ فقد إنتفى الجزع لإنتفاء معرفتها الجزع و إنّما ارتكب هذا الوجه لأن المعنى عليه لأنّه لا يمكن توجيه الرفع على نفى 
الأمرين إلا بهذا الوجه. 
فرجع البحث إلى الآبة المتقدّمة أي طلا يقضئ عليهم فيموتوا» فتوجّه. 
أي في هذه الأية الإستيناف على وجه جعل الفعل مستقلا غير معطوف على شى». 
أي الوجه الأول من النصب وهو أن ينتفي الإعتذار بسبب نفي الإذن لانفي الإعتذار فقط كما في لالا يقضى عليهم 
فيموتوا». 
ع. فالمراد أنّه لا ينتفي الإعتذار لكونه مستبأ للإذن فنفي السبب يوجب نفى المسسبب بل لا سببية فيه وكل من الإذن و 
الإعتذار منفي بذانه لا بالسببيّة فنفي الإذن بدليل «لا يؤذن لهم» و نفي الإعتذار بدايل طلا تعتذروا اليوم». 
. أى بعد الإذن في الإءتذار. 
أى على الوجه الأول الإستيئاف و هوالقطع عما قبل بتقدير مبتدأ كما نقدّم في: 
غير أنالم يأيّنا بيقين فستُركى ونكثر اللأميلا 


6 ع الباب الرابع من مغتى اللبيب 

لإقتضائه ثبوت الإعتذار مع إنتفاء الإذن كما فى قولك «ما تؤذينا فنحيّكى»' بالرفع و 
لصحّة الإستيناف يحمل ثبوت الإعتذار مع مجيء «إلا تعتذروا اليوم» على إختلاف 
المواقف ".كما جاء « فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس و لاجانٌ) (الرحنن.9. « وقفوهم إِنّهم 
مسئولون» "إلصاقات.56. و إليه ذهب إبن الحاجب ', فيكون بمنزلة «ما تأتينا فنتجهل 
أمورنا»* و يردّه أن الفاء غير العاطفة للسيبيّة و لا يتسبّب الإعتذار فى وقت عن نفى 
الإذن فيه في وقت آخر. وقد صع الإستيناف بوجه آخر يكون الإعتذار منفياً و هو ما 
قدّمناه و نقلناه عن إبن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببيّة. و قد صرح 
به هنا الأعلم, و أنه فى المعنى مثل 9لا يُقضئ عليهم فيموتوا» "و رده إبن عصفور بأنّ 
الإذن فى الإعتذار قد يحصل و لا يحصل الإعتذار. بخلاف القضاء عليهم؛ فإنّه يتسيّب 
عند الموت جزماً. وردّه عليه إبن الضائع بأنّ النصب على معنى السيبيّة في «ما تأتينا 
فتحدٌّثنا» جائرٌ بإجماع, مع أنه قد يحصل الإتيان و لايحصل التحديث”, و الذي أقول: إنَّ 
مجيء الرفع بهذا المعنى * قليل جدّاً. فلا يحسن حمل التنزيل عليه. 


١‏ الشاهد فيه ثبوت الإحباب مع إنتفاء الايذاء. 

حاصله أن ما ذكره الجماعة من إنتقاء الأمرين هذا بالنظر ابعضى المواقف و هذا لا ينافي إعتذارهم في بعض آخر. 

؟: لايومئمٍ لا يسثل عن ذنبه إنش و لا جان» بالنظر إلى أن الله تعالئ حالم بأعمال عباده لا يحناج بالسؤال عنهم ليعلم 
أعماليم و «قفوهم نِم مسئولون» بالنظر إلى أنّه تعالى يسئل عن الناس ليقزوا بأعمالهم و يحتخ عليهم بإقرارهم على 
أنُفُسهم. 

؟. أي إلى كون «فيعتذرون» مستانفأً بتقدير «فهم يعتذرون» ذهب إين الحاجب. اعترضه الدماميني بأ إبن الحاجب ذكره 
وضعَفه و حينئذٍ فلا يصح نسبته لإين الحاجب وإنّما ضَعَفه لما يلزْم عليه من عدم الصحة وهو كون الإعتذار مرئبأ على عدم 
الإذن فلا يصحّ حمل القرآن عليه. 

ه في الإستيناف على القطع بتقدير المبتدأً. 

* فنفي السبب و هو الإذن يوجب إنتفاه المسّب و هوالإعتذار كما أن نفي القضاء عليهم يوجب إنتفاء الموت. 

. فعلى هذا لا بأس لأنّه قد يحصل الإذن في الإغتذار و لا يحصل الإعتذار. 

أي أن إنتفاء السسبب يوجب إنتفاه المسستب في حالة رفع المستّب. 


أقسام العطف د 8ع 
«لا تأكل سمكأ و تشرب لبنأ» إِنْ جزمت فالعطف على اللفظ, و النهي عن كل 
منهما. و إن نصبت فالعطف عند البصريين على المعني, و النهي عند الجميع عن 
الجمحء' أي يكن منك أكل سمك مع شرب لبن» و إن رفعت فالمشهور أَنّه نهى عن 
الأول وإباحة للثاني و أن المعنى: ولك شرب اللبن, و توجيهه أنّه مستأنف. فلم يتوجّه 
إليه حرف النهي. و قال بدر الدين إبن مالك: إنّ معناه كمعنى وجد النصب؟. و لكنّه على 
تقدير لا تأكل السمكٌ وأنتَ تشربٌ اللبن,٠.ه‏ و كأنّه قدّر الواو للحال: و فيه بُعدٌ, 
لدخولها في اللفظ على المضارع المُنبت" ثمّ هو مخالف لقولهم إذ جعلوا لكل من أوجه 
الإعراب معني '. 


.١‏ لَأَنَ الواو للمعتّة سواء كان العطف على المعنى كما قاله البصريون أم لا. 


؟ أي النهي عن الجميع. 
إلا يدخل الواوالحالية على المضارع المثبت الْلَدِخَ إلاآّأن يقول بدر الدين: التقدير «أنت تشرب اللين» فدخل الواو على 
الجملة الاسميّة فتاقل. 


أي الرفع والنصب والجرّ و على قول بدر الذين معنى وجه النصب والرفع سواء و هذا خلاف قولهم. 


أ 


عطف الخبر على الإنشاء و بالحكس 

منعه البيانيون'. و إبن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل. و إبن 
عصفور في شرح الإيضاح, و نقله عن الأكثرين. و أجازه الصقّار - بالفاء ‏ تلميذ إبسن 
عصفور, و جماعة. مستد لين بقوله تعالئ #و بشّر الذينَ آمتوا وعملوا الصالحات» في 
سورة البقرة '. و «#بشر المؤمنينَ» في سورة الصّف”, قال أبو حيّان: وأجاز سيبويه 


.١‏ المراد من البيان هنا ليس العلم الذي يقابل المعاني والبديع بل انعلم الذي يساوي البلاغة. 

زيادة و تفصيل: واعلم أنه قد بيضهم كالسيد فى حاشية المطؤل اتمنع بالجمل التى لا محل لها وما الجمل الثي لها محل 
فيجوز فيه إنفاقاً نحو: «زِيلٌ أبوه قاثم وما أفسَُه» فظما أفسَقّهة جمة إثشائية عطق على الأولى و لذا أجا زوا «قالوا حسبنا الثه 
ونعم الوكيل على أن الواو من الحكاية لاامن المحكي, أي: قالوا حسبنا الله وقالوا عم الوكيل» و لأ الجملة التي لها محل 
في قوة المفرد فكان الإنشائية والخخبرية غير معتبرين.أمَا ظاهر كلام المصئّف المنع في كلا الجملتين. 

؟. «وإن كنتم فى ريب مها نزلنا على عبدثا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم 
تفعلوا و لن تفعوا فا ثقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدّث للكافرين. و بشر الذين أمنوا وعملوا اتصالحات أنّ هم 
جنات تجري من نحتها الأنهار..» بقره 18.317 

الشاهد فيه عطف ظ بشّر الذين أمنوا و عمئوا الصالحات» على طأعدّت للكافرين». 

طياأيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؛ تؤمنون يافه و رسوله و تُجاهدون في سبيل للله 
بأموالكم و أنقسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يففؤ لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن 
طئية في جناتٍ عدن ذلى الفور العظيم. و أخرى تحونها نصرٌ من الله و فت قريب وبشر المؤمنين» ١٠1-؟1.‏ 

الشاهد فيه عطف «بشّر المؤمنين» على طنصرٌ من الله وفتحٌ قريب». 


يد ألباب الرابع من مغنى اللبيب 


«جاء نى ويد ومن عمرورٌ العاقلان» على أن يكون العاقلان حرا لمحذوف١'.‏ ويويّده 


قوله: 
وإنشفائي عبرة مُسهراقة و هل عند رسع دارس مِن معؤل؟ 
وقوله: 
تناغى غزالاً عسند باب إن عامر وكخل أماقيك الجسان بإئوي" 
واستدلٌ الصفّار بهذا البيت وقوله: 
وقائلة ضولاكُ فانكخ فتائهم أو أكرومة الحيين خلو كما هيا ]' 


فإنّ تقديره عند سيبويه: هذه خو لان. 

و أقول: أُمَا آية البقرة فقال الزمخشرى: ليس المعتمد بالعطف الأمر حتّى يطلب له 
مشاكل: بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين كقولك 
«زيد يُعائّبٌ بالقيد و بِشّرْ فلاناً بالإطلاق» ”و جِوّز عطفه ' على طإتّقوا» و أتم من كلامه 
فى الجواب الأول أن يقال: المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكرء و يزاد عليه فيقال: و 
الكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منهث و كأنّه قيل: والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنّات فبشّرهم بذلى" و أما الجواب الثاني ففيه نظر. لأنْه لاايصحٌ أن 


.١‏ أي هما العاقلان: لا على أنه صفة لعمرو و زيد, فإنّه لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله نعالئ فى أخر المبحث, 
؟. الشاهد عطف الجملة الإنشائية هل عند رسم .» على الخبرية لل شفائي ...0. 

؟ الشاهد عطف الجملة الإنشائية كح أماقيك...» على الخبرية «ثناغي غزالا...», 

*.الشاهد فيه على تقدير سيبويه عطف الجملة الإنشائية «انكخ فتائّيم» على 'لخيرية «هذه خولان6. 

ه فليس المراد عطف لفظ الجملة الخبرية على لفظ الجملة الإنشائية حتّى يشكل ءايه بل المراد عطف معنى ثواب 
المؤمنين على معنى عذاب إلكافرينء كألّه قيل:الذين كقروا أَعِدتْ لهم النار والذين أمنوا أعذّت لهم الجكة. 

كأنّه قيل: زيدُ يُعاقّب بالقيد وفلانٌ يُبِشْرُ بالإطلاق. 

الجواب الثاني من الزمخشري هوكون «رّر» معطوفاً على هاتقو» فكان من عطف الإنشاء على الإنشاء فلا بأس. 
فكأن عطف المعنى على المعنى لا عطف اللفظ على اللفظ. 

3 جملة «الذين آمنوا4 عطف على طأعدت للكافرين4 والفاء السببية فلا يلزم عطف الانشاء على الخبر مِرَةٌ أخرى. 


عطف الخبر على الإنشاء و بالعكس د ”ا 
يكون جواباً للشرط. إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطأ بعجز الكافرين عن الإتيان ببمثل 
القرآن.' و يجاب بأنّه قد عُلم هم غير المؤمنين, فكأنْه قيل: فإن لم يفعلوا قبشّر غيرّهم 
بالجنّات. و معنى هذا" «فبشَّدْ هؤلاء المعاندين بأنّه لاحظ لهم من الجنّة». 

و قال في آية الصف: إِنّ العطف على «تؤمئون؟ لأنّه بمعنى «آمنوا». و لا يقدح 
في ذلك أن المخاطب ب تؤمنون» المؤمنون ربط بش النبي عليه الصلوة و السلام. 
و لايقال في « تؤمنون: إِنّه تفسير للتجارة لاطلب. و إن «يغفز لكم» جواب الإستفهام” 
تنزيلاً لسبب السبب منزلة السبب كما مر فى بحث الجمل المفسّرة, لأنّ تخالف الفاعلين 
لايقدح '. تقول «قوموا وأَقعُدْ يا زيد» و لأنّ «تؤمنون» لا يتعيّن للتفسير, سلّمناث و لكن 
يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرأً و ذلك بأن يكون معنى الكلام السابق: إتّجروا تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم كماكان «ذهل انه مُنْنَهونَ © (المائدة41) في معني «إنتهوأ». أو بأن 
يكون تفسيراأً فى المعنى دون الصناعة, لأنّ الأمر قد يساق لافادة المعنى الذي يتحصّل 
من المفسّرة, يقول: «هل أدلّى على سبب نجاتكى؟ آم بالله» ” كما تقول: «هو أن تؤمن 


.١‏ حاصل هذا النظر أنه لو عطف على «اتقراة لكان جواباً تاشرط لأنْ العطف عئى الجواب جواب و هذا لا يصلح أن يكون 
جوابً لأنّه لا يتستب مين الشيردط حتّى يكون جوابأ إذ المعتى «فإنْ عجزوا فشر فيكون التبشير مسبأ عن العجز المذكور. 
]ل بطريق التعريض والتلويح لأنّه إذا قيل «فبشّر غيهم بالجئات» مُلوّدأ صار المعنى: بش هؤلاء المعائدين بأنّهم لا حظ 
ليدم من الجنة. 

هذا جواب من إعتراض مقدّر و داصل, 'لإعتراض أنّه إنا كان «تؤمنون» تفسيرأ التجارة فكيف يصمح الجزم في جواب 
الاستفهام مع أن «يغفر لكم» لا يتريّب عليه. و حاصل الجواب منه أن الدلالة على التجارة سبب للإيمان الذى هو سبب 
للغفران فقد نَوّل سبب السبب الذى هو الدلالة على التجارة منزلة السبب؛ الذي هو الإيمان لأنَ الايمان سبب للغفران فلذا 
جُرَم في جواب الإستغيهام. 

؟. فقد اختلف الفاعل في الطلبين فلا يصحّ المطف و جواب المصئف هوأنًا لا نسم شرط إتحاد الفاعل بل يجوز إختلافه. 
ه أنه تفسير لكن يُوجْه بأمرين: ١‏ أنه تفسير مع كونه أمرأ بشرط تقدير المفسّر أمرأ أي: انّجِروا تجارة ؟- بأن يفسّر 
المفشر في المعنى دون اللفظ فلا يشكل إختلاف المقشر والمفشر في الإنشاء و الخبر. 

*د «أمنْ بالله» تفسير لسيب النجاة مع كونه أمرأ و لا يقدح ذلك لأنّه تفسير في المعنى دون الصناعة واللفظ. 


؟ د الباب الرابع من مغنى الثبيب 


بالله». و حنيئذ فيمتنع العطف' لعدم دخول التبشير فى معني التفسير. 

و قال السكاكى: الأمران ' معطوفان عليه 5" مقدّرة قبل «يا أيها»", وحَدّفٌ 
القول كثيرٌء و قيل: كرا على أمر محذوفب" 7 تقديره في الأولى: فأنذِز و فى الثانية: 
نأبشث نكما قال الزمخشر خشري في ور اهجُؤنى مَلِيًا#(مريم.ء؟: إِنّ التقدير فاحذرنى و 
اهجؤني لدلالة و لَأَجْمتك ‏ ثعلى التهديد. | 

وأما: 

أو إن شفائي عسبرة مسهراقة ] و هل عند رسم دارسس من مُمَوَلِا 

فهل فيه نافية ‏ مثلها في طإفهل يُهِلَكُ إلا القومُ الظالمونَ4 (الأحقاف.ه. 

وأخاوهد لان" تيعناة تنبُّ لخولان: أو الفاء لمجرّد السببيّة مثلها فى جواب 
الشرط و إذ قد استدلا* بذلك فهلا استدلاً' بقوله تعالئ طإِنا أعطيناكٌ الكوثر, فَصَل 


.١‏ لأنّه على القول بأن «تؤمنون» تفسير صناعي أو معتوي للتجارة كان «بشّر المؤمنين» أيضأ تفسيرأ له لأنْ الممطوف في 
حكم المعطوف عليه فإذا كان #تؤمنون» مفسّرة كان هبذّر المؤمنين» أيضأ فى معنى التفسير و ليس كذلك لعدم دخول 
التبثشير في معنى التفسير فيمتنع انعطف. واعلم أنّ رأي أكثر المغسّرين أن «بشرة جملة مستأئفة. (أمجمع 
البيان ج اص 16٠١‏ مشكل إعراب القران 7/ هلا3 انبيان ١‏ / 58 إملاء ما من به الرحمان 7 / ٠ع‏ 

؟ أى «بشّر» في أية البقرة و الضف. 

؟: فكان التفدير في آية البقرة «قل يا أتيها الثاس اعبدوا ركم..» و في أية الضف يا أبّها الذين أمنوا هل أدلكم على 
نجارة...» فعلى هذين التقديرين يكون عطف الإنشاء على الانشاء. 

قكان التقديرة فى أية البقرة «أعدث للكافرين فَأَنذِرْ الكافرين من الثار السابقة يا محمد يك و بش الذين أمنوله و في 
أية الصف «وفعمٌ قريب فأبشِزيا محمد نَفسَكى وبشّرْ المؤمنين» والفاء فى الأمر لمجود السببّة. 

«إقال أ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؛ لثن لم ثنثه لأرجْمَئَى واهجخزني مَلِتأ». 

فكان الجملة خبرية منفية لاإنشائية و لاضير لعطف الجملة الخبرية على الخبرية. 

/أ. يوجّه بأمر ين: ١-الهاء‏ في «هذمة للتنبيه فمعناه «تنبه لخولان» فكان من عطلف الإنشاء على الإنشاء ؟-الغاء للسيبية لا 
للعطف فكان البيت خارجأ عن بحثنا. 

أي الصفار و المجماعة و ليس المرادالصفار و أباحيان لأنّ أباحان لم يستدل به كما سبق في أل عبارة المصئف. 


عطف الخبر على الإنشاء و بالفكس عند 8لا 
لربّى و انْخَرْ (الكرئر.5) و نحوه في التنزيل كثير. 
و أمّا: 
[ُناغى غزالاً عته باب إين عامر] وكحُل أماقيك |الحسانّ باثمد] 
فيتوئّف على النظر فيما قبله من الأبيات, '' و قديكون معطوفاً على أمر مقدّر يدلٌ 
عليه المعنى أي: فأفعل كذا و ككل كما قيل فى و اهجؤني مَلياً». 
وأا مانقله أبوحيان عن سيبويه قلط عليه تي 
عبدالله وهذا زيدٌ الرجلين الصالحين». رفعتٌ أو نصبتٌ لأنّى لائه تثئّي إلا على من أنبّنه 
ل ل 
اعاسما ييه رجه للبت كام أن زوال المت يضكفة نتصرّف ف أبوحيّان في كلام 
الصفّار فوهم فيه" أ ولاحجّة نيما نيما ذكر الصفار, إذ قديكون للشيء مانعان و يقتصر على 
ذكر أحدهما لأَنّه الذي اقتضاه المقام '". والله أعلم. 


١‏ أي فكان عليهما أن يستدلًا بهذه الأية وكثير من الأيات الذي ظاهره عطف الإنشاء على الخبر و لكن إذا دققنا فيمنا 
أن الفاء فيها للسببجّة. 

.٠‏ لعل فيه جمة إشائية كان «كحّلٌ» عطفا عليه. 

.١‏ أي قال سيبويه. 

؟. قال الصعار: عُلم أن زوال النعت يُصحّحها و مراده من النعت» النعت الصناعي والمقطوع كلاهما. فوهم أبوحيان أن مراد 
الصعار النعت الصتاعي. ققال: أجاز سيبويه؛ «جاءني زد ومن عمرؤالعاقلان» على أن يكو العاقلان خيرأ لمحذوفم 
7. فيمكن أن يكون لهذه الجملة مائعان: عطف الإنشاء على الخبر وكون النعت لمن يعلم ولمن لايعليى فأورد سيبويه 
الثاني أن بحثه في باب النعت فتامل. 


ا 


عطف الإسميّة على الفعليّة و يالعكس 

فيه ثلاثة أقوال؛ 

أحدها: الجواز مطلقاً'. وهو المفهوم من قول النحويين فى باب الإشتغال فى مثل 
«قام زيدٌ وعمراً أكرمته» إِنّ نصب عمرا أرجح لأنّ تناسب الجملتين المتعاطفين أولى من 

والثاني: المنع مطلقاً حكي عن إبن جني أَنَّه قال في قوله: 

عاشها الله غلاماً بسعدتما شابث الأصداغ و الشرْس نَقِدْ 

إن الضرس فاعل بمحذوف يفْسّره المذكور, و ليس يمبتدأ. ويلزمه إيجاب النصب؟ 

فى مسألة الإشتغال السابقة. إلا أن قال: أقدّر الواو للإستيناف. 
ْ والغالث: لأبي على. أنّه يجوز ني الواو فقط. نقله عنه أبوالفتح ' في سب الصناعة, 

وبنى عليه منع كون الفاء في «خرجتٌ فإذا الأسدّ حاضب» عاطفة. 

و أضعف الثلاثة القول الثاني. و قد لهج به الرازي في تفسيره”. و ذكر في كتابه في 


.١‏ أى سواكان العطف بالواو أو بغيرها. 

أي يلزم هذا الول إيجاب النصب فى المسألة السابقة لعدم جواز عطف الإسميّة على الفعلية, 
".أي إبن جني. 

؟. سماد «مفا تيح الغيب» و قدطبع في 8 مجلدات. 


8 علد الياب الرابع من مغنى اللبيب 
مناقب الشافعي يك أن مجلساً جَمَعَه! وجماعةٌ من الحنفية, و أنّهم زعموا أنّ قول 
الشافعي. «يحلٌ أكلُ متروكي التسمية أ» مردود بقوله تعالئ « و لاتأكلوا مما لم يذكر إسم 
الله عليه و إنّه لَفِسقٌ (لأنمام.015 فقال: فقلت لهم: لا دليل فيهاء بل هى حجّة للشائعى. و 
ذلك لأرّ الواو ليست للعطف, لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية و لا 0 
أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها. فبقي أن تكون للحال, فتكون جملة الحال متقيّد 
لنهي. و الى لاناكو امن في حال كونه نت ومنهومه جواز أل إذالم يكن فسن 
والفسقٌ قد فسّره الله تعالئ ' بقوله «أو فستاً أهلّ لخير الله به#(الأنمام,0؟1) فالمعنى: 
لاتأكلوا منه إذا سّمَى عليه غير الله '. و مفهومه كلوا منه إذا لويسجٌ عليه غير الله.ا.ه. 
ملخّصاً موضّحاً. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء و الخبر لكان صوابا” 


١.أي‏ جْمَعْ الرازي, 

؟. أي أكل القبيح الذي ام يذكر إسم الله حين ذبحه. 

؟. هذا يشير إلى أن الفسق مجمل و فشره بقواه «أدل ادير الله به» و فيه نظر لأ معنى الفسق ظاهر في الشريعة وهو 
العصيان و لو سلمنا أنه مجص فلا نسلّم تفسيره بخصوص ما قال؛ لإحتمال أن يكون الفسق أعخ أو أخصٌ بما قال في 
التفسير و لايُعدل إلئ هذا التفسير إلا لدليل و لا دليل هنا. 

؟ أي أعمّ من أن يذكر إسم !له عليه أو لم يذكر. 

لأن الجملة «لاتاكلواة إنشائي و إن أفسق» خبري فامتنع العطف فلايلزم ذكر هذه التفاصيل من منع عطف الإسميّة 
عنى الفعلية. 


ل 


العطف على معمولي عاملين 

و قولهم «على عاملين» فيه تجوّزا. أجمعوا على جواز العطف على معمولى عامل 
وأحد. نحو «إنّ زيداً ذاهبٌ وعمراً جالش» وعلى معمولات عامل نحو «أعلمَ زيدٌ عمراً 
بكرا جالساً أبوبكر خالداً سعيداً منطلقأه وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين 
نحو «إنّ زيداً ضاربُ أبوه لعمرر و أخاك غَلامُه بكر»'. 

وأا تعمولا غاملين: فار يكن لسدفياع أ كان ان مالى: هو ممتنع إجماعاً 
نحو «كانّ أكلا طعامقك عمروٌ و تمرّك بكرّه ر ليس كذلك. بل نقل الفارسيٌ الجوارٌ 
مطلقا" عن جماعة, و قيل: إنّ منهم الأخفش. و إن كان أحدهما جاراً فإن كان الجارٌ مؤْحَراً 
نحو «زيدٌ في الدار و الحجرة عمروٌ أو و عمررٌ الحجرة» فنقل المهدوي أنه ممتنع 
إجماعاً, و ليس كذلك, بل هو جائز عند من ذكرنا. وإن كان الجار مقدّماً نحو «في الدار 
زِيدٌ و الحجرة عمررٌ» قالمشهور عن سيبويه المنع, و به قال المبرّد و إبن السّراج و 
هشام. و عن الأخفش الإجازة. و به فان الكسائي و الفرّاء و الزجّاج, و فضل قوم متهم 


.١‏ أي مجتاز لأ العطف ليس على عاملين بل على معمولي عاملين. 

الشاهد فيه غطف «أخاك» على «زيد» و #غلامه» على «أبوه و ابكر» عنى «عمروة و العامل في الأؤل «إن» وفي 
الثاني «ضارب» و في النالث لام التقوية. 

أي سواء كان أحد العاملين حرف جر أو لا وسواء كان حرف الجوّ مقدّمأ على الأخرى أو لا. 

؟. أى الجماعة الذي نقل الفارسي عنهم الجوازمطلقاً. 


م عد ألباب الرايع من مغنى اللبيب 


الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوض العاطفٌ كالمثال جاز, لأنّه كذا سُمع. و لأنّ فيه تعادل 
المتعاطفات', و إلا امتنع نحو «في الدار زيدٌ وعمروٌ الحجرة». 

وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه ' كقوله تعالئ 9 إنّ في 
السمواتٍ و الأرض لآياتٍ للمؤمنين؛ و فى خلقكم وما يم يبت من دابَةٍ آياتٌ لقوم ٍ يوقنون, 
و اختلاف الليل و النهار وما أنزل اللةبين السماء وووائتق فأغياب الأرطن يع مؤتها د 
تصريفب الرياح آياتٌ لقوم يعقلونٌ 4 (الجاثية.م» آيات الأولى منصوبة إجماعاً, لأنّها إسم 
«إنّ». و الثانية و الثالثة قرأهما الأنوان" بالنصب. و الباقيرن بالرفع. وقداستدل 
بالقراءتين ' فى آيات الثالثة على المسألة. أمّا الرفع فعلى نيابة الواو“منابَ الإبتداء و 
«فى»: وأمّا النصب فعلى نيابتها منابٌ «إنّ» و «فى». 

وأجيب بثلاثةأوجو: ْ 

أحدهما: إنّ «في» مقدّرة. فالعمل لها. و يؤيدّه أنّ في حرف عبدالله التصريح 
بدفي» وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد. وهو الإبتداء أو «إنّ»/ 


١‏ أي رنب العمولات فى المعطوف على ترتيبها فى المعطوق عليه. 
. فظاهر هذه المواضع يدل على جواز العطف على معمولى عاملين إذاكان اتجارٌ مقذّمً. 
؟ أي الحمزة ولكسائي. 
؟: أي قراءة الأخوين مالباقين. فعلى الرفع عطف «إختلاف» على «خلقكم» و «أيات» الثائثة على «آيات» الثانية: و على 
قراءة الذمب ذا اشاهد عطف «اذتلاف8 على فأاسموات» و «أرات» الثالثة على «أياث» الأولى. 
قال الدسوقي: هذا يقيد أن الواو عاملة بطريق النيابة وهو قول شاد انتهي. أقول: والذي أرى أن مراد المصتّف من النياية 
بيان عامل المعطوف و أيضمً بيان إعراب 'لمعمولين الذين في المعطوف . 
*. حاصل الجواب الأول أن «إختلاف النيل» ممجرور بافى»المقدّرة وعلى هذ' فعلى قراءة الرفع عطف لجار والمجرور على 
«في خلقكم» و «أيات» الثائثة على الثانية فكان من عطف معمولي عامل واحد لأ عامل الإبتداء و الخبر واحده على 
النصب عطف انجارٌ والمجرور على «في السموات» و«أيات8 الثالثة على الأولى فكان أيضأ من عطف معمولى عامل واحد 
لأن عامل كليهما إنّ». هذا توضيحه. و اعلم أن هذا 'لجواب مبنٌ على أن نسم مسائل: 

نا 


العطف على معمولى عاملين © ١م‏ 
والغاني: أنّ انتصاب «دايات» على التوكيد للأولى و رفعها على تقدير مبتدأ. أي 
هى آياتٌ', و عليهما فليست «فى» مقدرة. 
والثالث: يخصّ قراءة النصب. وهو أنّه على إضمار «إنّ» و «فى»: ذكره الشاطبى 
وغيره وإضمار «إنّ» نعبل. 


وممًا يشكل على مذهب سيبويه قوله: 
هون عليكه فَإِنْ الأمورّ بكم للإلسه مسقاديرها 


لآ «قاصر» عطف على مجرور الباء. فإن كان «مأمورها» عطفاً على مرفوع 
«ليس» لزم العطف على معمولى عاملين. و إن كان فاعلاً بقاصر زم عدم الإرتياط 
بالمخبر عنه, إذ التقدير حينئذٍ «فليس منهيّها بقاصر عن مأمورها». 

وقد أجيب عن الثانى بأنّه كما كان الضمير 9 «مأمورها» عائداً على الأمور كان 
كاتعائد على المنهيّات لدخولها فى الأمور". ْ 

واعلم أنّ الزمخشري ميّن منعَ العلا المذكور, و لهذا إنّجِه له أن يسأل في قوله 
تعالئ « و الشمس و ضُحاها و القمر إذا ثّلاها4 إلشمسء/دامالآيات. فقال: فإن قلت: نصبُ 
إذا معضل. " لأتك إن جعلت !١‏ لواوات عاطفة وقعثٌ فى العطف على عاملين: يعنى أنَّ 
«إذا» عطف على «إذا» المنصوية ب«اأقسم», والمخفوضات عطف على «الشمس # 


# ١-أن‏ العطف يفع بين متعأقى الجازين والمجرورين ولكن إن وقع العطف بين أنفسهما فكان من عطف معمولي 
عامئين لأ عامل الجار والمجرور متعلّقه وعامل المعمول الأخرى هو الإبتدائية أو تلِي». 

أنه ئيس العامل في الخبر غير الإبتدائية فكان من عطف معموني عاهاين على قراءة الرفع. 

أنّه ئيس خبر هإنّ0 مرفوع بما رفع قبل دخول الناسخ على قول لكوفيين فيكون من عطف معمولي عاملين. 

.١‏ فكان العطف بين هاختلاف» و هالسموات» فقط و على قراءة النصب والرفع لايلزم تقدير «لي» فى هذا الوجه. 

؟. حاصله: الضمير في #مأمورها6 و «منهيّها» يعود إلى الأمور, فعود ضمير المخبر عنه والمغتير به إلى شيء واحد كان وجة 
إرتباطهما. 

* أي مشكلّ من أَعَضَلّ إذا أشكل و صَعِبَ 


ع4 ألباب الرابع من مفنى اللبيب 


المخفوضة بواو القسم. قال: و إن جعلتهنّ للقسم وقعثٌ فيما انّفق الخليل و سيبويه على 
استكراهه. يعنى أَنّهِما استكرها ذلك لثلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخطّه ثمْ أجاب بأنّ 
فعل القسم لمّاكان لايذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هى الناصبة الخافضة 
فكان العطف على معمولى عامل '. 

قال ابن حاجب: و هذه قوّة منه و استنباط لمعنى دقيق, ثم اعترض عليه بقوله 
تعالئ فلا أقسم بِالخُنّس الجواري الكسّس و الديلٍ إذا شكس و الصبع إذا 
تَنَقّسَ © (لتكوير.914)) فَإنّ الجار هنا الباء, و قد صرّح معه بفعل القسم. فلاتنزل الباء منزلة 
الناصبة الخانضة, ام " 

و بعد فالحقٌ جواز العطف على معمولي عاملين في نحو «فى الدار زيدٌ و الحجرة 
عمرو» و لا إشكال حينئذٍ في الآية" 

و أخذ ابن الخبّاز جواب الزمخشري فجعله قولاً مستقلا فقال في كتاب النهاية: و 
قيل إذاكان أحد العاملين محذوفاً فهو كالمعدوم, و لهذا جاز العطف في نحو فو اللي إذا 
يفشى و النهار إذا تَجَلَى 4 (لليل.5.) و مما أظنّه في ذلك على كلام غسير الزمسخشري. 
فينبعي له أن يقد الحذف بالوجوب." 


.١‏ حاصل جواب الزمخشرى أن فعل القسم لايذكر مع وأوه أبدأ فكان الواو كالنائب عنه فنصب «إذا» على الثيابة و خفض 
المجرورات على الأصالة. فكأنّ العطف على معمولي عامل واحد. و لا يخفي عليك تسامح الزمخشري من خلط العامل 
بالنيابة والمامل بالأصالة فتأمل. 

؟. أجاب عنه الرضي بأنّ الكلام فيه حذف مضاف أي: و عظمة الليل إذا عَسْمَس فدعظمة» عاملة فى «اثليل» وفي «إذاة و 
فيما عطف عليهما فهو من العطف على معمولي عاص. 

أي آية #والشمس وضحاها والقمر...» وذلك لأنّها نظير المثال أحد العاملين ذيها جار تقدّم و ولي المخفوض العاطف. 
؟. ليكون كلامه موافقا لما قاله الزمخشري. 


ا 


المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأخّر 
لفظا و رتبة' 


وهي سبعة: 

١-/حدها:‏ أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم أو بئسء و لايفشر إلا بالتمييز, نحو «نعم 
رجلاً زيدٌ و بئس رجلاً عمررٌ» ويلتحق بهما فعل الذى يراد به المدح والذم نحو «إساءً 
مثلاً القوم4 (الأعرافء1/7) و ظ كبر كلمةٌ تخردّج » (الكيف.م) و «اظرْف رجلاً زيدٌ» وعن 
الفاء و الكسائي أنّ المخصوص هر الفاعل, و لا ضمير في الفعل, و يردّه دنهم رجلا كان 
زيدٌ» ولا يدخل الناسخ على الفاعلء و أنه قد يحذف نحو طابئسٌ للظالمين 
بدلا أ(الكيف..0). 

! القاني: أن يكون مرفوعاً بأوّل المتنازعين المُقْمَل ثانيهما نحو قوله: 


.١‏ في ظلي أنه لم يمننع عود الضمير على المتأخر لفظأ و رتبةٌ في كلّ موضع لأنّ ذلك من لطائف الكلام حيث ذكر الضمير 
مبهما ثم مفسُرأ هو أوقع في النفوس من ذكر الضمير مفشرأ ولا بلا تعليق»و لافرق معدا به بين المواضع التي جوزوا ذلك و 
المواضع التي منعوه فالعنق أن يقال: عود الضمير على المتأخر لفظأ ورتبة يجوز في كلّ موضع قصدنا التعليق والإيقاع في 
النفوس. 

حاصله أنه يرد على الكسائي والفزاء إشكالان: )١‏ إن كان «زيد» في مثل «نعم رجلأ كان زيد» فاعلاً لزم دخول الناسخ 
على الفاعل وهو ممتنع ؟) يلزم أنه قد يحذف الفاعل في مثل «بئس للظالمين بدلا» وهو أيضأ ممتنع. 


؟لم جد الياب الرايع من مغنى اللبيب 


خفوني و لم أَجِف الأخِلاء إثني لفير جميلٍ من خايلي مُهْمَلُأ 

والكرفون كمون من ذلكن.! فقال الكسائي: يحذف الفاعل,' و قال الفراء: 
يضمر و يؤخّر عن المفسر", فإن استوى العاملان فى طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو 
«قامَ و قَعَدَ أخواك» فهو عنده فاعل بهما0. ْ 

7 -الثالك: أن يكون مخبراً عنه فيفشره خبره نحو «إإن هى إلا حياتنا 
الدُنيا» لأنعام.ه” قال الزمخشري: هذا الضمير لا يعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه, و أصله: 
إن الحياة إلاحياتنا. ثم وضع هي موضع الحياة لأنَّ الخبر يدل عليها و يبيّنها. قال: و منه: 

هي النفس تحمل ما حملت 5708 

و ذهى العُدبُ تقول ما شاءت»” قال ابن مالكى: و هذا من جَيّد كلامه. و لكن فى 
تمثيله بهي النفس وهي العُربُ» ضعف. لإمكان جعل النفس و العرب بدلين و «تحمل» 
و«تقول» خبرين, و في كلام ابن مالك أيضاً ضعفء لإمكان وجه ثالث في المثالين لم 
يذكره. وهو كون «هى» ضمير القصّة' فإن أراد الزمخشري أنّ المثالين يمكن حملهما 
على ذلك لا أنه متعيّن فيهما فالضعف فى كلام ابن مالك وحدهة. 

*! -الوابع: ضمير الشأن و القضة نحو ظكُلْ هو اله أحدٌ) (الإخلاس.) و نحو طإفإذا 


.١‏ الشناهد فيه غود الضمير أعني الوأو في «جفوني6 إلى «الأخلاءة. 

؟. أي من عود الضمير من الأول المتنازعين إلى المتأخر لفظأً و رتبة. 

؟. فكان أصل «ضربني و ضربتٌ زيدأ» «ضربني زيدُ و ضربثٌ زيدأً» ثم حذف الفاعل؛ و رد قوله بالبيت لأنْ الواو فاعل 
لا يحذف الهم إلا أن يقال:الواو علامة الجمع لاضميره. 

؟. قفي مثل «ضربني وضربت زيدأ» كان التقدير «ضربني وضربتُ زيدأ هو». 

رد بأنّه توارد العاملان على معمول وأحد وهو ممتنع. 

أصل البيث: #النفش النفس..» و أصل العبارة «انعربُ العربُ تقول.» ثم حذف المبثدأ و وضع ظهي» موضعه لد لالة 
الخبر وهو «النفس» و هالعرب» علية. 

على هذا «النفس» مبتدأ و «تحمل» خبره والجملة خبرٌ عن «هي».كذا فى العبارة. 

لأنَ رأيه أن «النفس» و «الُرب» منحصرٌ في هذين الوجهين فقط. 


المواضع التى يعود الضمير فيها على ما تاخّر لفظاً و رتبة #د 8م 
هى شاخصة أبصار الذين كفروا» '(لأنبياء.هه) و الكوفى يسمّيه ضمير المجهول. 
وهذا العهي مالف االقزادر يمن شية أوجده. 
أحدها: عوده على ما بعده لزوماً إذ لايجوز للجملة المفسّرة له أن تتقدّم غى و 
لاشيء منها عليه. و قد غلط يوسف بن السيرافى إذ قال فى قوله: ْ 
أ سكران كانّ إبن المراغة إذ هجا فا يدا مستساكرًا 
فيمن رفع «سكران» و «ابن المراغة»: إن كان شأنية '. وابن المراغة سكران: مبتدأ 
وخبر, و الجملة خبر كان. و الصواب أنّ كان زائدة'. و الأشهر فى إنشاده نصب 
«سكران» ررفع «ابن المراغة»." فارتفاح متساكر على أنه خبر لادهو #محدزنا: يروي 
بالعكس. فاسم كان مستتر فيها”. 
والثاني: أن مغسرّه لايكون إلاجملة. و لا يشاركه فى هذا ضمير, و أجاز الكوفيون 
و الأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع ”نحو «كان قائماً زيدٌ وظننته قائماً عمروٌ»' وهذا إن 
سمع خرّج على أنّ المرفوع مبتدأ. واسم «كان» وضمير «ظننته» راجعان إليه لأنّه فى نيّة 
التقديم, و يجوز كون المرفوع بعد «كان» إسماً لهاء و أجاز الكوفيون «إنّه قام» و دإنه 
صرِبَ» على حذف المرفوع و التفسير بالفعل مبنيا للفاعل أو للمفعول. و فيه فسادان: 
التفسير بالمفرد. و حذف مرفوع الفعل*. 


.١‏ «أبصار» ميتدأ ولاشأ خصة» خبرة والجملة خبر عن #هى». 

3 أي اسمه ضمير شأن وهابن المراغة» مبتدأ و«سكران» خبردالمقدّم والجملة خبر قكان5. 
". قهابن المراغة6 مبتدأ و #سكران» خبرهالمقدّم. 

؟. فهابن مراغة» إسم كان و #سكرلن» خيرها. 

ف قالتقدير: أ سكرانُ كان أبنَ مراغة» و على هذا «متساكر» عطف على «سكران» المرفوع, 
ع أي يعمل في الفاعل. 

/. لاقائماأ» مفسّر اهمه الذى استتر فى «كان» و «زيد» فاعله. وكذا «ظننته قائماً عمرؤ». 


ف أى على حذف «هر » الذى استتر فى «قام» و #ضرب». 


8 ل الباب الرابع من مغتى اللبيب 

والغالث: أنّه لايتبع بتابع؛ فلا يؤكّد و لايعطف عليه ' و لا يبدل منه'. 

والرابع: أنّه لا يعمل فيه إلا الإبتداء أو أحد نواسخه'. 

والخامس: أنه ملازم للإفراد. نلا بِسْنّى و لا يجمع. و إن فسّر بحديثين أو 
أحاديث '. و إذا تقر هذا عَلم أنّه لاينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره. ومن ند ضعف قول 
الزمخشري في «إنه يراكم هو و قبيلّه #(الأعراف./) إنَّ إسم «إنّ» ضمير الشأن, والأولى 
كونه ضمير الشيطان. و يؤيّده أنّه قرىء « و قبيلّه» بالنصبء* و ضمير الشأن لايعطف 
عليه. و قول كثير من النحويين إِنّ اسم «إنّ» المفتوحة المخدّفة ضمير شأن, و الأولى أن 
يعاد على غيره إذا أمكن, و يؤيّده”قول سيبويه فى أن يا إيراهيمٌ قد صصدّقتَ 
الرؤيا 6 (انصافات.؟١٠-١٠)‏ إن تقديره «أنك» و في «كنيثٌ إليه أن لا تفعل» نه يجزم على 
النهى. و ينصب على معنى لثلاء ويرفع على «أنى»'. 

والعامس:» أن يجرٌ ب«رْبٌ» مفسرأ بتمييز. و حكمه حكم ضمير «نعم» و «بئس» 
فى وجوب كون مفسّره تمييزاً وكونه هو مفرداً قال؛ 

زنفه فِنْيَةٌ دعسوث إلى ما يُورِثُ المجمة دائباً قأجابوا؟ 

و لكنّه يلزم أيضاً التذكير. فقال: «رٌيّه إمرأة» لا رُبْهاء و يقال «نعمثٌ إمرأةً هندٌ» و 
أجاز الكوفيون مطابقته للتمييز فى التأنيث و التثنية و الجمع. و ليس بمسموع. 

وعندي أنّ الزمخشري يفسّر الضمير بالتمييز في غير بابى «نعم ورّبٌ» و ذلك أنه 


1 أي عطف نسقي لأنْ عطف البيان يمتنع في كلّ الضمائر فلا يختض به. 

؟' يخلاف ساثر الضمائر فإنّه يؤقّد و يُعطف عليه و يُبدل منه كما مرّ أمثلته. 

؟: بخلاف سائر الضمائر فانّه يعمل فيه العامل الناصب والجارٌ والرافع. 

؟. أي بجملتين :و يجمل نحو« هو زيذُ قائم و عمرؤٌ منطلق» ونحوه هو زيذ قائمٌ وعمروٌ منطلق و بكر جالش». 
فعلى النصب يلزم عطفة عمى اسم «إى8 فلا يكون اسم «إئ» ضمير شأن لأنْ ضمير الثران لا يعطف عليه شي , 
ي يويد عدم جعل اسم «يْع» المفتوحة المخخفة ضمير الشأن. 

جعل سيبويه اسم هلِنٌة في الأية والمثال ضميرٌ انكاف و لا يتجعله ضمير الشدن. 

4 الشاهد فيه دخول ضرت على الضمير و «قية8 تمبيزه و يعوذ الضمير إليه. 


المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تاخّر لفظأ و رتبة #2 لايم 
قال فى تفسير فسَوَّاهَنَ سبع سَمْواتٍ 4 (البقرة.4 الضميرٌ فى «فسوّاهنٌ» ضمير مبهم؛ و 
«سبع سموات» تفسيره. كقولهم «رُبه رجلاً» وقيل: راجع إلى السماء, و السماء في معني 
الجنس. و قيل: جمع سماءة. و الوجه العربى هو الأوّل, ا.ه و تؤوّل على أنَّ مراده أنَّ 
«سبع السموات» يدل. و ظاهر تشبيهه بره رجلاً» يأباه. 
السادس: أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفْسّر له كلاضربئّه زيدا» قال ابن عصفور: 
أجازه الأخفش و منعه سيبويه, و قال ابن كيسان: هو جائز بإجماع, نقله عنه ابن مالك. و 
مما خْرّجوا على ذلك قولهم «اللّهمْ صَل عليه الرئوفٍ الرحيم» و قال الكسائى: هو نعت, 
والجماعة يأبون نلعت الشعير: واقول: ' 1 
قد أصبحث بعزقرئه كوانساً فلا ئَلْمَهُ أن ينام البائسا 
و قال سيبويه: هو بإضمار «أذمٌ»: و قولهم «قاما أخواى و قاموا إخوتّك و قمنّ 
نسويكى» و قيل: على التقديم والتأخيرء و قيل: الألف و الواو و النون أحرف كالتاء في 
«قامثٌ هندٌ» وهو المختار. 
والسابع: أن يكون متّصلاً بفاعل مقدّم و مفسّره مفعول مؤخَّر كاضَرَبٍ غلامُه 
زيدأ» أجازه الأخفش و أبو الفتح و أبو عبداله الطوّال من الكوفيين؛ ومن شواهده قول 


حسشان: 
والو أن مجدا أخاد الدمرّ واحداً من الناس أبقئ مجدٌه الدهرّ دسُطهماءأ 
وقوله: 
كا حلئه ذا الحلم أشواب شؤدو 202 و رقس نداءفا الندى في درا المجد' 


و الجسهور يوجبون فى ذلك فى النثر تقديم المفعول. نحو « و إذ ابتلئ إبراصيم 
َيه (البقرة.195) و يمتنع بالإجماع نحو «صاحبّها في الدار» لاتصال الضمير بغير القاعل' 


.١‏ الشاهد فيه عود الهاء فى «مجده إلى «مطعماً». 
5 الشاهد فيه عود الهاء فى «حلمه» إلى «ذا حلم». 
؟ لأن «هاة اتصل ب«صا دبها» وهو مبتدأ. 
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و نحو «ضُرّبَ غلامُها عبدَ هنر» لتفسيره بغير المفعول', و الواجب فيهما تقديم الخبر و 
المنعول. و لا خلاف في جواز نحو «ضَرّبَ غلامّه زيدٌ»' و قال الزمخشري في «الا 
يَحْسَبَر الذين يفرحونّ بما أتوا» (العمران. 084 الآية في قراءة أبي عمرو «فلا يَحْسَبنهم 9 
ةرق آخر الفعل': إنّ الفعل مسند ل«الذين يفرحون» واقعأ على ضميرهم محذوفاً. 
و الأصل «لا يحسبئّهم الذين يفرحون بمفازة» أى «لا يحسبنٌ أنفسهم الذين يسفرحون 
فائزين» ؟. و«فلا يحسبّتّهم» توكيد, وكذا قال فى قراءة هشام و لا يحسبنٌ الذين قُتلوا 
فى سبيل اله أمواتاً» (العمران.+08 بالغيبة: إنّ التقدير «و لا يحسبيّهِم» و الذين فاعل و 
رده أبوحيّان باستلزامه عود الضمير على المؤخّر” و هذا غريب جدًَ. فإنّ هذا المؤخّر 
مقدّم فى الرتبة؛ و وقع له نظير هذا فى قول القائل «مررثٌ برجل ذاهبة فرشه مكسوراً 
سرجها»' فقال: تقديم الحال هنا على عاملها وهو «ذاهبة» 557 لذن فيه تقديم الضمير 
على مفسّره. و لاشكٌ أنه لو قدّم لكان كقولكى: «غلامّه ضَوّبَ زيدٌُ»' و وقع لابن 
مالك سهو فى هذا المثال من وجه غير هذاء و هو أنه منع من التقديم لكون العامل 


.١‏ لأنّ ضمير هها» يعود إلى #هند» وهو مضاف إلى المقعول لا المفعول نفسه. 

؟ لأنّ #زيد» مقدم في الرتبة إذ هو فاعل. 

؟: فالأية في قراءة غيره: و لا تحسبنٌ الذين يفرحون بما أتواو يحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبكهم بمفازة من 
العذاب وهم عذئب أليم. أل عمرلن 24 .١‏ 

؟. «الذين 6 فاعله و «هم» المغمول الأول و «فائزين» المفعول الثاني و ضمير المفعول راجع إلى القاعل المؤخر. 

«الذين» الفاعل و ههمك 'لمغعول الأول ء «أمواتأ» المفمول الثاني فرجع «هم إلى الفاعل الموؤخر 

ع أي عرد ههم 8 (أمفعول إلى ظالذين» الفاسل. 

/ء فلاذاهبة» صفة /ارجل» و «فرسه» ذاعل و«مكسوراً)) حال من «فرسه» و «سرجها» قاعل «مكسورأً». 

4 أي تقديم ضمير «هأ» في «سرجها؛ على «فرسه». 

هذا رك على أبي حيان و حاصله أن الهاء فى «غلامهة عائد إلى «زيدة ورئبة الفاعل مقدّم على المغعول فرجع الهاء إلى 
المتآخر لفظأ المقّم في الرتبة . و نظيره #مررث برجل مكسوراً سرخجها ذاهبة فرشه» لأ رتبة العامل في الحال وذي الحال 
مقامة على الحالي فيعود «ها» في «سرجها» إلى المتأخّر لفظأ المقام فى الرتبة. 


المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تاخّر لفظأ و رتية ؤلىم 


صفة 'أ. و لاخلاف فى جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف, ومن الغريب أنّ 
أبا حيّان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدّم لفظأً. و أجاز عوده 
إلى ما تأخّْر لفظاً و رتبة '. 

أما الأول 'فإنّه منع في قوله تعالئ «و ما عَمِلَثْ من سوء نَوَهُ4 (العمران..م كون 
ما شرطية, لأنَّ «تودٌ» حينئذٍ يكون دليل الجواب لاجواباً لكونه مرفوعاً فيكون في نيّة 
التقديم. فيكون حينئذٍ الضمير فى «بينه» عائداً على ما تأَغَّر لفظاً و رتية: و هذا عجيب 
فإنّ الضمير الآن عائد على متقدّم لفظأً و لو قدّم «توة» لغير التركيب و يلزمه أن يمنع 
«ضَوَبَ زيداً غلامٌه» لأنّ زيداً فى نيّة التأخير. وقد استشعر ورود ذلك. و فرّق بينهما؟ 
بما لا معوّل عليه. | 

وأما الغانى ' ننه قال فى قوله تعالئ ثم بدا لهم من بعد ما رَأَوًا الآبياتِ 
ليَشجٌه 6 (يرسفدح إنّ فاعل دا عائد على السجن المفهوم من «لسيجنته». 


.١‏ فعلى زعمه لا يجوز تقديم معمول الصتة علييا. 

«بيته» معمول #ايرد»: و لأنَ ذلك فى ني التقديم كان الضمير فى «بينه» عائدأ إلى «ما» المتآخر لفظأ ورتبة. و ره 
المصئف بأ الضمير يعود إلى المتأخّر في ؛لرتبة المقدّم في اللقظ و حينئذٍ فل إشكال. 

؟' أي منعه عوذ الضمير إلى ما تقدّم فى اللغظ و تأخّر في الرتبة, 

؟. حاصله أرع بين الفاعل و المفعول إرتباطاً بعمل الفعل فيهما حى كان أحدهما طالباً للآخر فنا تقام المفعول و تحر 
الفاعل و فيه ضمير عائد إلى المقعول جاز الإرتباط بينههما ولاكذلك بين الشرط ودليل الجواب لأن دليل للجواب غير مدمول 
لعامل الشرط فلوعاد ضمير من دليل الجواب على الشرط للزمالتدافع لأ جملة الدليل من حيث إنْها دليل لايقتضيه الشرط 
ومن حيث إن في الدليل ضميراً عائدا إلى الشرط يكون مقتفميأ فيلزم أن الشرط مقتض للدليل وهذا تناقض. ووجه رد هذا 
الفرق أن لا ننظر للإر تباط وعدمه مع التقدم اللفظي على أنَا لانسلم أنه للإرتباط بين الدليل والشرط بل هناك ارتباط من 
حيث إن الدليل دالّ على افجواب المترتّب على الشرط سأمنا عدم لإرتباط فلا نسآم التناقض.ا.ه تقرير ثردير. 

ه أي إجازته عود الضمير إلى ما تأخّر لفظأ ورتبة. 
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شرح حال الضمير المسمّى فصلاً وعماداً 
والكلام فيه ف يأربع مسائل: 
الأول ى فى شروطه: 
وهى سلّة وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران: 
أحسدهما: كونه مبتدأقى الحال أو فى الأصل تحو أولئك هم 
المقلحون 4 (الأمرلف.67٠)»‏ 8 و إنّا لحن الصائرن سالاد الاة: « كنت أنتَ الرقيبٌ 
عليهم © (المائدة.7١1),‏ [ تجدوه عند اللهِ هو خيرأً إلمزئل..,#, إن تَرَنِي أنا أقلّ من مالاً 
وولداً» (للكهف. ؟). وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وا دنا جا ء زيدٌ هو ضاحكا». 
و جعل منه «هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 (مود.ة» فيمن نصب «أطهر». و لحن أبوعمرو 
مَنْ قرأ بذلك أ. و قد حُرَجِتْ على أنَّ لإهؤلاء بناتي 4 جملة و «هُنٌّ إِمَا توكيد لضمير 
مسستتر فى الخبر, أو مبتدأ و «لكم» الخبر, و عليهما ف«أطهر» حال و فيهما نظر,أما 
الأول فلأنّ بناتي جامدٌ غير مؤوّل بالمشتق”. فلايتحل ضميراً عند البصريينء وأتما 
.١‏ في هذه الأمثلة «أوئئك» كان مبتدأ في الحال وضمير «نا6 في «أ0ا8 و«ث في لاكنث» و«مه في «تجدومة ودالياء» في 
«َرْئي» كانوا مبتدت في الأصل دخل عليهم النواسخ. 
؟.أى لبن مروان وهو من قُرَاء غير المعروف. 
؟ لايخفى عليك أن «بناتى» يؤول إلى «مولوناتي6 ويدل له النعت به فى قولهم «مررثٌ بنساء بناتٍ فلان0 فلابنات» نعتٌ 
لانساعة 3 يجعل نعتا إلا إثاكان مشتقاً أو مؤذلا 1 ْ 
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الثاني فلأنٌ الحال لاتتقدّم على عاملها الظرفي عند أكثرهم '. 

والقاني: كونه معرفة كما مدّلدا و أجاز الفرّاء و هشام و من تابعهما من الكوفيين 
كوه نكرة نحو «ما ظننتٌ أحداً هو القائم» و «كان رجلٌ هو القائم» وحملوا عليه #أن 
تكونٌ عد هي أربئ من أَمْةِ» (النل,”4) فقدّرواأ «أربئ 4 نتضيوا ”7 


و يشترط فيما بعد هأمران: 

كونه خبرأ لمبتدأ في الحا أو في الأصل. 

وكونه معرفة أو كالمعرفة فى أنه لايقبل «أل» "كما نقدّم في «خيرأ» و «أقل» و 
شرط الذي كالمعرفة: أن يكون اسمأكما مثّلناء و خالف في ذلك الجرجاني فألحق 
المضارع بالإسم لتشابههما '. و جعل منه إإِنّه هو يُبدىٌ و يُعيدٌ 6 البرو»,7) وهو عند 
غيره توكيد, أو مبتدأ و تبع الجرجانيّ أبوالبقاء. فأجاز الفصل في و مكرٌ أولئى هو 
يَبُورٌُ» “(فاطر.١٠)‏ و ابن الخبّاز فقال فى شرح الإيضاح: لا فرق بسين كون امتناع «أل» 
لعارض كأفعل من. و المضاف كمثلك وغلام زيد, أو لذاته 'كالفعل المضارع,أ.ه رهو 
قول السهيلي؛ قال في قوله تعالى «وأنه هو أضحكٌ و أبكئ. و أنه هو أمات و أحيئ و 
أنه خَلَق الزرجين الذَّكرَ و الأنيى 4 (النجم ,مم و إثْما أتى بضمير الفصل في الأوّلِين دون 
.١‏ فلاأطيرة لايتقدّم على «لكم». 
؟. فكان خبرأ للاكان» 
؟ أي أل التعريف. 
؟ أي تشابه انمضارع لاسم الفاعل. 
ه فلامكرة مبتدأ و« يبور» خبره وظهوة ضمير فصل. 
انمانع من دخول أل في «أفعل من» هو امن» و في المضاف هو الإضافة و في تمثيله نظر لأ «غلام زبد معرفة لا 
0 : 5 : 
انمانع من دخول أل على 'لفعل المضارع فعلئته لأن الفعل لايدخل عليه أل. قال الدسوقي: المتبادر من قوله «أو لذاته 
كالفعل» شامل للماضي والمضارع ذلا خصوصيّة لقصره على المضارع فكلامه في حذ ذاته شامل للماضى الذي يقول به 
السهيلي والمتبادر من كلامه أنّه لم يقل بالماضي لأنّه تابع للجرجاني وهو لم يفل بد. 1 
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الثالث. لأنّ بعض الجُوّال قد ينبت هذه الأفعال لغير الله كقول نمرود: أنا أحيى و أميت. و 
أمنا الثالث فلم يذّعِه أحدٌ من الناس, اه و قديستدلٌ لقول الجرجاني بقوله تعالئ: (و 
ترى الذين أَرتُوا العلم الذي أَنَزِلَ إليى من رَبك هو الحقّ و يّهدي4(سبام) نعطف 
«يهدى» على «الحقّ» الواقع خبراً بعد الفصل أ ا.ه 

و يشترط له فشي نفسه امران: 

أحدهما.: أن يكون بصيغة المرفوع. فيمتنع «زيدٌ ايَاه الفاضل, و أنت إيّاى العالم» 
و أمَا «إنّى إيّاى القاضل» فجائز على البدل عند البصريبن و على التوكيد عند 
الكوفيين. 

والثانى: أن يطابق ما قبله فلا يجوز «كنت هو الفاضل»' نما قول جرير ابن 
98 : 

وكائن بالأباطح من مصديق تراني لو أسبتٌُ هو المُسابا؟ 

وكان قياسه «يراني أنا» مثل لإِنْ وني أنا أقل منك» (لكهف..” فقيل: ليس هو 
فصلا و إِنّما هو توكيد للفاعل'. و قيل: بل هو فصلء ففيل: لما كان عند صديقه بمنزلة 
نفسه حنّى كان إذا أصيب كأنّ صديقه هو قد أصيب فجعل ضمير الصديق بمنزلة ضميره, 
أن نفسه فى المعنى © وقيل: هو على تقدير مضاف إلى الياء '. أي يرئ مصابي. و 
المُصاب حينكذٍ مصدرٌ كقولهم «جير انه مُصابيك» أى مصيبتك. أي يرى مُصابي هو 


.١‏ قديقال: يحتمل أن قوله «يهدي» معمول لمحذوف أى: و يرونه يهدي فليس معطوفأ عنى الحق ب هو من عطف 
الجملة» لما أنه عطف فيغتفر في التأبع ما لايغتفر في المتبوع و لذا أشار المصنّف لضعف هذا الإستدلال بقوله:«و قد». 
لأ «هو» لا يطابق المخاطب فكان الصحيح #كنت أنت الفاضل». 

الشاهد فيه أنّ #هوه ضمير فصل غير مطابق للياء في ظيراني» لأنّ ديرى» من أفعال القلوب فكان الياء في الأصل 
مبتدأ فيلزم تطابق ضمير الفصل معه. 

أي ههرة الذي يستتر فى لايرى6. 

أي لأنّ الجرير نفس الصديق في المعنى لا في الواقع. 

ع فحينئذ ضمير الفصل يطابق المصدر الميمي المحذوف أي: مصابي. 
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المصاب العظيم. و مثله في حذف الصفة «الآن جئتٌ بالحقٌ4 (لبقرة.٠0‏ أي الواضح. و 
إلا لكفروا بمفهوم الظرف' طفلا ثقيم لهم يوم القيامة وَزْنا4 (إلكهفمه.٠‏ أي نافعاً'. لأنّ 
أعمالهم توزن؛ بدليل لاو مَنْ خََّتْ موازينه 4 (الأعرس.م الآية, و أجازوا «سير بزيدٍ سَيْد» 
بتقدير الصفة: أي واحد, و إلا لم يفد؛ و زعم أبن الحاجب أن الإنشاء لو أصيب بإسناد 
الفعل إلى ضمير الصديق. وأن ((هو» توكيد له. أو لضمير «يرى»», قال: إذ لايقول عاقل ': 
يرانى مُصاباً إذا أصابئنى مصيبة, |.ه و على ما قدّمناه مسن تقدير الصفة لاينّجه 
الإعتراض , ريردوى ايراد أي يري نفسه. و «تراه» بالخطاب, و لا إشكال حينئدٍ و لا 
تقدير و المصاب حينئذ مفعولٌ لامصدر, و لم يطّلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال: و 
لو أَنْهِ قال يراه لكان حسناً, أى يرى الصديق نفسه مُصاباً إذا أصيبت. 

المسألة الغانية: في فائدته و هي ثلاث ة أمور: 

أحدها لفنلي, وهو الإعلام من أُوّل الأمر بأنّ مابعده خبرٌ لا تابعٌ؛ و لهذا ستى 
نصلاً لأنّه فصّل بين الخبر و التابع, و عمادا لأنّه يعتمد عليه معئى الكلام, وأكثر 
النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة, و ذكرٌ التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة, لوقوع 
الفصل فى نحو « كنتٌ أنتٌ الرقيبٌ عليهم 4 (المائدة,7١1)‏ و الضمائر لا توصف”. 
.١‏ أى بسبب مغهوم الظرف وهو «الأن» لأ قوله «الأن جنت بالحق» يلزم أ الأقوال السابقة لموسى ئيست بحقٌ وهذا 
كفر بموسى و يؤجه على حذف الصفة (ي:الأن جنت بالحق الواضج. فلا ينافي مجينه في الماضي بالحق لكن غير الواضع. 
؟: ظاهر كلامه أن الأعمال لا نُورْنٌ يوم القيامة أما على تقدير حذف الصفة كان المعنى «لا ثُورْنْ وزنأ نافعأ» فلا ينتفى 
الوزن مطلقاً. ْ 
؟: إذشرط أيابة المصدر سن الفاعل أثّه كان متصرفاً مختضا أي مقيّدأً بقيد و لولا تقدير الصفة في المثال لم يجز نيابة 
السير. ْ ْ 
*. علّة لمحذوفه أي ولا يصح إسناده لغير المتكلّم إذ لا يقول الخ. و حاصله أنه لوكان ذلك الفعل مسندأ لضميرالمتكلم و 
المصاب إسم مفعول كان المعنى: إذا أصيب أي أصاب:., دصيبة يراني الصديق مصاباً و هذا لا يقوله عاقل لعدم الغائدة. 
ل لأنّ على تقد ير السفة يقيد الجملة فائدة وهوبيان عظمة المصيبة. 
ع حاصله أن بعض النحوسن يقولون في فائدة ضمير الفصل أنه يفصل بين الخبر والصفة؛ واعترض عنيهم المصئف لعدم 
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الثاني معنوي: و هو التوكيد, ذكره جماعة, و بنوا عليه'أنّه لا يجامع التوكيد. فلا 
يقال «زيدٌ نفسه هو الفاضل» و على ذلك سمّاه بعض الكوفيين دعامة, لأنّه يُدعمُ به 
الكلام: أى يقوّى و يؤكد. 

والثالث معنو يأيضاء وهو الإختصاص. و كثير من البيانيين يقتصر عليه و 
ذكر الزمخشري الثلاثة في تفسير «و أولئك هُمٌ المُفلحونٌَ4 (لبقرة.ه) فقال: فائدته 
الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة, و التوكيد. و إيجاب أنّ فائدة المسند ثابتة 


للمسند إليه دون غيره. 
المسألة الثالئة في معله: 


زعم البصريون أنّه لامحلّ له ثم قال أكثرهم: إِنَّه حرف, فلا إشكال. و قال الخليل: 
إسمٌ و نظيره على هذا القول أسماء الأفعال يمن يرأها غيرٌ مسعمولة لشيء. و أل 
الموصولة'. و قال الكوفيون: له محل, ثُمٌ قال الكسائى: مله تسن فا بد و قال 
الْفرّاء: بحسب ما قبله, , فمحله بين المبتدأ والخبر رفع وبين معمولي «ظَنٌ» نصبٌ وبين 
معمو لي «كان» رفع عند الفرّاء. و نصب عند الكسائي؛ و بين معمولى «إِنّ» بالعكس. 

المسألة الرابعة: فيما يحتمل م نالأوجه. 

بحتمل في نحو كنت أنتَّ الرقيبَ عليهم» إلماكة,100) و نحو إن كنا نحن 


انقصل بين الصفة والخبر فى نحو «كنتٌ أنتٌ الرقيبَ» لأن الضمير لا توصف قلا يكون «الرقيب» صفة؛ فحمّه أن 
يقال: يفصل بين الخبر والتابع و لا يخفى عليك أن فصله بين الصفة والخبر كان من أول الأمر أي قبل رؤية المتكلم 
القرائن على كون الإسم خبرأ لاصفة, فتوجه. 

.١‏ لا نسلّم ذلك البناء وذلك لأنَ التوكيد المستفاد من ضمير الفصل توكيد للنسية, والثاتي توكيد للمستد إليه وهو زيد, 
فليس المؤكد بالأمرين شيئأ واحدأً؛ سلّمنا أنّهما واردان على شيء واحدٍ فنقول: ما الماع من توكيد الشيء الواحد بمؤقدين؟ 
قال تعالئ : طفسجد الملائكة كلهم أجمعون». 

؟. لأنّ «أل» الموصولة على القول باسميته نفل إعرابه إلى الصلة فلا يكون له محل. 
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الغائيينَ4 (الأعراف.؟١0‏ الفصليّة و التوكيد, دون الإبتداء لانتصاب مابعده'؛ و فى نحو ١‏ و 
نا لنحن الصافون 4 (الصائات.هم) و نحو «زيدٌ هو العالم, و إِنّ عمراً هو الفاضلٌ» الفصلية 0 
الإبتداء. دون التوكيد لدخول اللام' في الأولى و لكون ما قبله ظاهراً في الثانية و 
الثالثة. ولا يؤكّد الظاهر بالمضمر لأنّه ضعيف و الظاهر قوي, و وهم أبوالبقاء, فأجاز في 
«إنّ شانئك هو الأبتر» (لكوص” التوكيد. و قد يريد أنه توكيد لضمير مسستتر فى 
«شانئى» لا لنفس شانئك. و يحتمل الثلاثة فى نحو «أنت أنت الفاضل» ونحو ذإنى 
نت علا الغيوب» (لمائدة*1م و من أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز فى نحو دن 
زيدأً هو الفاضل» البدليّة. و وهم أبوالبقاء فأجاز فى لتجدوه عندالله هو 
خيرا4 (المزقل.٠)‏ كوله بدلاً من الضمير المنصوب '. ١‏ 

و من مسائل الكتتاب «قد جربتُك فكنتّ أنتّ أنتَ» الضميران مبتدأ و لخبر. و 
الجملة خبر «كان». و لو قدَّرتَ الأول فصلاً أو توكيداً لقلتّ «أنت إيّاى». 

و الضمير في قوله تعالى «أن تكونّ أُمَةَ هي أرب من أُمَّةِ4 النحل.؟؟) مبتداً. لأنّ 
ظهور ما قبله يمنع التوكيد. و تدكيره يمنع الفصل. 

و فى الحديث «كل مولودٍ يولَدٌ على الفطرة حتّى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه أو 
ينصّرانه» إن قدّر في «يكون» ضمير لكل فأبواه مبتداأً و قوله «هما» إمّا مبتدأ ثان وخيره 
«اللذان» و الجملة خبر «أبواه» و إمًا فصل و إما بدل من «أبواه» إذا أجزنا إبدال الضمير 
من الظاهر. و اللذان خبر «أبواه» و أن قدر «يكون» خالياً من الضمير ذ«أبوأه» أسم 
«يكون» و «هما» مبتدأ أر فصل أر بدلء و غلى الأول ' فاللذان بالألف, و على الأخيرين 


.١‏ فلا يكون «الرقيب» و«الغالبين» خبر' لكونهما منصوبين, 

؟. لأن اللام للتأكيد و إن كان «نحن» لأناكيد فالتأكيدان لا يجتمعان وفد سبق رذه فى حاشية قوله «و بنوا عليه...ة. 

؟. فاعتراض المعمدّف لا يكون من جهة إبدال المنصوب من المرفوع بل قال الدسوقي: لأ إبدال الضمير من ضمير مواقق 
له في الغيبة والحضور لا يصحٌ لأ المبدل منه في نيّه الطرح والمقصو البدل؛ و إذا توافقا فلا معنى لكون الأول غير مقصود 
دون الثاني. 

؟ أي على كون «اللذان» خبرأ للميتدأ والثاني أي على كونه خبرأ اليكون». 
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.١‏ زياد و تغصيل: قد رأيت أن في كلّ أمللة الضمير الفصل يمكن أن يقدّر للضمير وجه أخر دون الغصلية حتى إذا كان بين 
مفعوثي أفعال القلوب المنصوبين لتجويز المصئف إبدال ضمير المرفوع من المنصوب» فبهذا رك اعتراضه في اتجد وه عنذ اثثه 
هو خيراً» لما ًا و لإثباتنا لك أن المبدل منه ليس في نيّة السقوط فكان ضمير الفصل أمرأً زائدأ لاحتمال وجه آخر في 
كل مثال له. إن أشكل علينا بأ ضمير الفصل يفيد فوائد ثلاثة فلونم يكن لم يفد. قلنا:إئ هذهالفوائد الثلاثة يقيدها أوجه 
أخرى في الأمثلة كالإبتدائية والبدلية والتوكيد فلا إشكال. فتأمل. 
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روابط الجملة بماهى خبرعنه 

وهي عشرة: 

١-أحدها:‏ الضمير, وهو الأصلء و لهذا يربط به مذكوراً ك«دزيدٌ ضربيه» و 
محذوفاً مرفوعاً نحو «إنَّ هذان لساحران» (طه.مم إذا قذّر «لهما ساحران». و مسنصرباً 
كقراءة إبن عامر فى سورة الحديد «وكل وَعَدَ الله الحّسنئ4 (الحديد١٠)‏ و لم يقرأ بذلى 
فى سورة النساء؛ بل قرأ بنصب «كلّ» كالجماعة. لأنّ قبله جملة فعلية و هى « قَضّلٌ اله 
المجاهدين4 (النساءءهم و هذا ممّا أغفلوه. أعنى الترجبح باعتبار ما يعطف على الجملة, 
نهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الإشتغال في نحو «قام زيدٌ وعمراً 
أكرمته» للتناسب. و لم يذكروا مثل ذلك فى نحو «ازيدٌ ضربته و أكرمت عمرأ» و لافرق 
بينهما'. وقول أبي النجم': 

أقد أصبحت أمْ الخيار تدعي علي دنباً آكله لم أصنع 
ولو نصب «كل» على التوكيد لم يصحٌ, لأنّ «ذنبا» نكرة" أو على المفعولية كان 


.١‏ لأنّ في المثالين عطف الفعلية على انفعلية أرجح من عطفه على الإسميّة فكان حمّه أن يقال في المثالين رجحان 
النصب على الرقع. 

«قول أبي الاجدم» عطف على «قراءة ابن عامر». 

أي تكرة غير محدودة وهي لايجوز توكيدها بائفاق بخخلاف المخدودة فأجازه الكوفيون ذون البصريين نحو «صمتُ 
شهراً كلّد». 


٠‏ علد الياب الرابع من مغنى اللبيب 

فاسداً معنى لما بِيَنّاه فى فصل «كلٌ»' و ضعيفاً صناعةً لأنْ حقّ كل المتّصلة بالضمير ألا 
تستعمل إِلّا توكيداً أو مبتدأ نحو لإإِنّ الأمر كله لله4 (ارعمران.057 قُرِيٌّ بالنصب و الرفع", 
وقراءة جماعة 9 أفككه الجاهلية يبغونّ 4 (المائدة.. ٠‏ بالرفع. وادوور" ع( السية 
منوآنٍ بدرهم» أي منه. و قول إمرأة «زوجي المسٌّ مس أرنّبٍ و الريخ ريحٌ زَرنَبِ»؟ اذا 
لمنقل إِنّ «أل» نائبة عن الضمير. و قوله تعالئ «و لَمَنْ صَبَرَ وَغَثْرَ إنّ ذلك لين عزمٍ 
الأمور» 0 (الشورئ.”؟) أي إِنّ ذلك منه. و لابدٌ من هذا التقدير سواه أقدّرنا اللام للإبتداء 
ومع موصولة أو شرطية أم قدّرنا اللام موطئة ”و من شرطية؛ أمّا على الأول فلأنّ 
الجملة خبر. و أُمّا على الثاني فلأنّه لابدّ فى جواب اسم الشرط المرتفع بالإبتداء من أن 
يشتمل على ضميره, سواء قلنا إن الخبر أو إنّ الخبر فعل الشرط و هو الصحيح'. وأا 
على الثالث فلأنّها جواب القسم فى اللفظ, و جواب الشرط فى المعنى"؛ و قول أبي 
البقاء و الحوفي «إنّ الجملة جواب الشرط» مردوه, لأنّها إسميّة'. و قولهما «إنّها على 
إضمار الفاء» مردود. لاختصاص ذلى بالشعر, و يجب على قولهما أن تكون اللام 


.١‏ ذلك لأن نصب «كلٌ» يقتضي دخولها في حيز النفي فيتوجه اثنفي حينئذٍ للشمول خاضة و يفيد بطريق المفهوم ثبوت 
الفعل لبعض الأفراد فيكون أبوالنجم على هذا التقدير معترفاً ببعض الذنوب التى ادعثها أمّالخيار عليه وئيس الغرض ذلك. 
؟ أي بالنصب على التوكيد وبالرفع على الإبتدائية, 

عطف على قوله في أوّل الفصل «مرقوعاً و منصوبأ». 

*: زرنب: شجرة طيبة الرائحة؛ والتقد ير المسٌ منه.. والريح منه . 

لم تقترن الجملة الإسميّة أى فلن ذلكى» بالفاء و لأأى أداة القسم تقدّمت على الشرط قاتجواب لها. 

هو اللام الداخئة على أداة الشرط للإيذان بأ الجواب بعدها مبتى على قسم قبلها لاعلى الشرط؛ و من ثم تسكى اللام 
مؤذنة و تسقّى الموطئة أيضاً. 

'. أقول: على التفدير الثاني يكون الجملة الإسميّة جملةجراب الشرط وهو يلزم أن يقترن بالفاء و رد المصئف إضمار الفاء 
لاختصاص ذلك بالشعره فهذا الوجه من المصئف ليس بصحيح: فيشكل عليه. 

4 فلأ جملة جواب الشرط نفس جواب القسم لكن محذوفا يجب وجود العائد فيه إلى اسم الشرط. 

4 إذاكان جواب الشرط إسميّة يجب اقترنه بالفاء و هو لايوجد. 


روابط الجملة بما هى خبر عنه جد ١+١‏ 
للإبتداء لا للتوطئة'. 
تدب 

قد يوجد الضمير فى اللفظ و لايحصل الربط أ و ذلك فى ثلاث مسائل: 

إخداها: أن يكون معطوفاً بغير الواو. نحو «زيدٌ قام عمروٌ فهر» أو «ثمٌ هو». 

والثائنية: أن يعاد العامل. نحو «ازيد قام عمروٌ و قام هر». 

والثالقة: أن يكون بدلاً نحو «حُسٌْ الجارية الجارية أعجبتنى هو» فهو بدل 
اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية. و هو في التقدير كأنّه من جملة أخرى '. 
و قياس قول من جَعَلٌ العامل في البدل نفسٌ العامل في المبدل منه أن تصعٌ المسألةو 
نحو ذلك مسألة الإشتغال, فيجوز النصب و الرفع في نحو «زيدٌ ضربت عمراً و أباه» و 
يمتنع الرفع والنصب مع الفام وثمَ, ومع التصريح بالعامل وإذا أبدلت «أخاه» و نحوه 
من «عمرو» لم يجوزاء على ما مرٌ من الإختلاف فى عامل البدل”. فإن قدّرته بياناً جاز 


.١‏ لأنّه على القول بِأنَ اللام للتوطئة يكون الإس.ميّة جواب القسم لاجواب الشرط فعلى قولهما «إخ الجملة جواب الشرطة 
يجب كون اللام الإبتدائية فقط. 

؟. فيكون الكلام فاسداً. 

؟ لأنّه ليس لجدملة اقام سمروت عاثدٌ إلى المبتدأ ولو لم يُمَدْ العامل لحصل الربط لأ الواو ليست للجمع في عطف الجمن بل 
في المفرنات. فليست الواو خصوصيّة فى عطف الجمل والخصوصيّة في عطف الجمل للفاء لأنها تنزل الجملتين بالسببّة 
مئزلة جملة واحدة. 

؟: لأ البدل في نيّة تكرار العامل وقد مضى ره في باب ما افترق فيه عطف البيان والبدل فراجغ إن شئت. 

ه حاصله لأن «أعجبتني» المؤدّث لايمكن أن يعمل في «هوه المذكّر يوجب تقدير عامل البدل. أقول: هذا مقا يضحى 
به التكلى اذ على هذا لا يجوز اذهبث هندُ و عمروا لأن العامل في «هند» لايعمل في «عمرو» فيجب تقدير عامل أخرى 
لاع مر و4 و هذا مما لا يقوله قائل فتأقل. 

*. أي ما ذكر من منع المسائل الذلاث في باب الخبر لعدم الرابط للجملة الواقعة خبراً. 


فعلى القول بن العامل في البدل هوالعامل في المبدل منه يجوز. 


يل الباب الرايع من مغنى اللبيب 


باتفاق ' [أو بدلاً لم يجُز] و يجوز بالإتّفاق «زيدٌ ضربثٌ رجلاً يحثه» رفعت زيداً أو نصبته. 
لأنّ الصفة والموصوف كالشىء الواحد." 

-الثانى: الإشارة, نحو «و الذينَ كدَّبوا بأياتنا و أستكبروا عنها أوليى 
أصحاب النار) (الأعراف. ع «والذين آمنوا رعَملوا الصالحات لا نكلّتٌ نفساً إلا وُسعّها 
أولئى أصحاب الجنّة» (لأعرف.؟/, 9إِنّ السمع و البَصَرٌ و القُؤاد كل أولئى كان عنه 
مسئولآ4 (الإسراء.*:) و يحتمله «و لباسٌ التقوى ذلك سيد 6 (الأعراف.م)) و خصّ ابسن 
الحاجٌ المسألة بكون المبتدأ موصولاً أو موصوفاً و الإشارة إشارة البعيد. فيمتئع نسحو 
«زيدٌ قام هذا» لمانعين '. و «زيدٌ قام ذلك» لمانع '. و الحجّة عليه فى الآية الثالثة, ر لا 
حجّة عليه فى الرابعة, لاحتمال كون ذلك فيها بدلا أو بياناً. جوز الفارسى كونه صفة8 
و تبعه جماعة منهم أبو البقاء. ورد الحوفي بأنّ الصفة لاتكون أعرف من الموصوف. 

الغاليث: إعادة المبندأ بلفظه. و أكثر وقوع ذلك فى مقام التهويل و التفخيم ”نحو 
« الحاثّة ما الحاقّة4 (لحائة.١.‏ طو أصحابٌ اليمين ما أصحاث اليسمين 4 (الواقعة./؟) و 
قالى: 

لا أرى الموت يسبق الموثّ شيم نعُض إلموث ذا المنئ و الفقيرا 

*! - والرايع: إعادته بمعناه. نحو «زيدٌ جاءنى أبو عبد الله» إذاكان أبو عبد الله كنية 
له. أجازه أبو الحسن كد ا قوله تعالى «و الذيية بمشكونّ بالكتاب و أقاموا 
الصلوة إِنّا لا نضيع أجّر المصلحين 6 "الأمراف٠/1)‏ و أجيب بمنع كون الذين مبتداً. بل 
١‏ لأن العامل في البيان هو العامل فى متبوعه. 
؟. قالجملة الخبرية يشتمل على 5 المرتدا وهوألهاء في «يحية1. 
؟: لأن المبتدأ ليس بموصول وموصوف والإشارة قريب لا 37 
؟. أي سدم كون المبتدأ موصولا أو موصوفاً. 
دلي كون ذلك صفة للمبتدأ وهو الباس,ه. 
ع مقال الأول واثثالث للتهويل والثاني للتفخيم, 
الشاهد فيه كون #مصلحين رابطأ للجملة الخبرية لأنّه بمعنى المبتدأ و هو«الذين.». قبلها «والدار الآخرةٌ خيرٌ للذين 


روابط الجملة بدا فى خبر عنه 9د ٠١1‏ 


مجرورٌ بالعطف على «الذين يتُقَونَ» ولئن سُلَم فالرابطٌ العمو لأنّ المُصلحين أعمَ من 
المذكورين, أو ضمير محذوفء أي منهم. و قال الحوفي: الخبر محذوف, أى مأجورون, 
و الجملة دليله. ١‏ 
4 - والخامس: عموءٌْ يشمل المبتدأ نحو «زيدٌ نعم الرجل '» و قوله: 
ألا ليث شسعري هل إلى أمّ ججخْدّر سبيلٌ] فأمتا الصبرٌ عنها فلا صبرا؟ 

كذا قالوا, و يلزمهم أن يجيزوا «زيدٌ مات الئاس. و عمروٌ كل الناس يموتون, و 
خالدٌ لارجلّ في الدار» ما المثال فقيل: الرابط إعادة الميتداً بمعناه على قول أبي الحسن 
في صحّة تلك المسألة. و على القول بأنّ «أل» فى فاعلى نعم و بئس للعهد لا للجنس". 
و أَمَا البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه. و ليس العموم فيه مراداً. إذ المراد أنه لا 
صبرَ له عنها ' لا أنه لاصبر له عن شىء. 

8- والساد س» أن يعطف بفاء السبيئة جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو 
بالعكس. نحو «ألم تَرَأنَّ الله أنزلٌ من السماءٍ ماءً فتُصبِحٌ الأرضٌ مخضرّة4 “المع.'م و 
قوله: 

و إنسان عيني يحسرٌ الماءُ نارةٌ فيبدو و تاراتٍ مَجْمْ فَيَفْرَ ' 
كذا قالوا. و البيت محتمل لأن يكون أصله «يحسر الماءُ عنه '» أي ينكشف عنه. و 


يكقون | ذلا تعقلون والذين..». 

.١‏ الألرجل» أعخ من «زيد6 لأ اللام فيه للإستغراق على الأصح. 

اد أعم من «الصبر” لأنّه ذكرة في سياق النفي فيفيد العموم. 

إذا كان اللام لدعريد فظالرجل» نفس «زيد» لا أعمَ مند. 

؟ إذاكان المرادد لا صبر له عن أمّ جحدر بخصوصيتها فليس في الصبر عموم. 

م الشاهد أن في «أنزل» ضمير يعود إلى الثه و جملة ل«أنزل من السماء..» علف على جملة «تُصبح الأرض مخضرة» 
الخالية من الضمير. 

#الشاهد فيه أن فى جملة #يحسر الماء» لا عائد إلى المبتدأ وهولاإنسان» لكنّه عطف على جملة ذات ضمير و هو#يبدوة. 


ل فالعائد مير محرور عقدّر. 


7 د ألياب الرابع من مفنى اللبيب 
فى المسألة تحقيق تقدِّم فى موضعه'. 

١٠-والسابع:‏ العطف بالواو. أجازه هشام وحده نحو «زيدٌ قامت هند و أكرّمّها» و 
نخو «زيدٌ قام و فعدث هند» باءٌ على أنّ الواو للجمع. فالجملتان كالجملة كمسالة الفاء, 
و إنْما الواو للجمع فى المفردات لا فى الجملء بدليل جواز «هذان قاهُ و فاعدٌ » دون 


«هذان يقوم و قعد». 
/- والثامن: شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو «زيدٌ يقوم 
عمررٌ إن قام '». 


1 -والتاسع: «أل» النائبة عن الضمير, وهو قول الكوفيين و طائفة من البصريين 
ومنه و أمًا من خافٌ مقامٌ ره و نَقّى النفسٌ عن الهوى فإنٌّ الجنّةَ هي 
المأرئ © (النازعات,١0..‏ الأصل مأو اه. و قال المانعون: التقدير هي المأرئ له. ْ 

٠‏ والعاثشسر: كون الجملة نفس المبتدأفي المعنى: نحو «طجيري 'أبي بكر لاإله 
إلا الله» ومن هذا أخبار ضمير الشأن و القصّة. نحو قل هر الله أحدٌ» (الإخلاص.٠)‏ و نحو 
«(فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفر وا (الأنبيه/!8). 


أو موضعه هوالياب الثاني الجملة الثالنة من الجمل التى لها محل و حاصل مأ قدمه من التحقيق أن الفاء نزَّلتْ الجمنتين 
منزلة الواحدة و هذا اكتفى فيها بضمير واحد و حينئذٍ فالخبر مجموعهما كما فى جماتي الشرط والجزاء الواقعتين خبرأ مه 
المحل لذلك المجموع و أمّا كلّ منهما فجزه الخبر فلا محل له و يجب على هذا أن يدّعي أن الفاء في ذلك يعني في قرله 
تعالن «ألم تر أن الله ائزل..» وفي نظائرة من نحوهائذي يطير الذيابُ فيغضب زيدٌ» قد أخلصت لمعنى السببيّة وأخرجت 


عن العطف. 
لأ المبتدأ مثتى يلزم أن يكون الواو للجمع ليكون كلاهما خبرأ و هذا جائز في «هذان قائم و قاعد» دون «هذان يقيم و 
قعد»). 


لازيد6 مبتدأ و«ايقوم» خبره الذي يدلّ على جواب الشرط و إن قام» شرط والضمير المستثر في «قام» يعود إلى «زيد» 
فحنّه أن يقال: انضمير عائد لا الشرط فتاقل. 

؟. بكسر الهاء و تشد يد الجيم و هو الكلام و الدأب والعادة. كال الدسوقي؛ فيه أن «لا إله إلّاالله» المقصود منه اللفظ فهو 
مفرد لا جملة فالإخبار إنّما هو بمفرد لا بجملة و حينئز فهذا خارج عما نحن فيه. 


روابط الجملة بماهى لبر عنه “د ٠١08‏ 

0 : 5 : 5 م ف 

الرابط في قوله تسعالئ 9و الذيسن يتوفونَ مسنكم' و يَسدَّرونَ أزواجا 

يَتَرّْضْنَ 4 (البقرة.687 إِمَا النون على أنّ الأصل: و أزواج الذين. و إِماكلمة «هم» مخفوضة 

محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج, و تقديرهما إِمَا قبل «يترتصن», أي أزواجهم 

يترتصن أ وهو قول الأخفش, و إِمّا بعده. أي يترتصنّ بعدهم. و هو قول الفْرّاء. و قال 

الكسائي و تبعه ابن مالك _الأصل يتربّصٌ أزواجهم, ثم جيء بالضمير مكان الأزواج 

لتقدّم ذكرهنّ فامتنع ذكر الضمير"؛ لأنّ النون لا تضاف لكولها ضميراء و حصل الربط 
بالضمير'القائم مقام الظاهر المضاف للضمير. 


.١‏ #الذين» مبتد' و«يتوفون منكم» صلته و«يذرون أزجاجاً» عطف عليه و «يترتصن» خبره. 
؟. (يترتصن» خبرٌ ل«أزواجهم» المحذوف والجملة خْبرٌ عن «الذين». 

١‏ أي اهم في «أز واجهمة. 

'. أي النون في «يترتصن». 
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الأشياء التى تحتاج إلى الرابط 

وه يأحد عشر: 

أحدها: الجملة المخبر بها وقد مضت, ومن ثم ن مردوداً قول ابن الطراوه 
في «لو لا زيدٌ لأكرمتّكى»: إِنّ «لأكرمتك» هو الخبر. و قول ابن عطيّة في «فالحقٌ و 
الحقّ أقول لأملنٌ4 (ص.0»: إنّ «لأملآنٌ» خبر الحقٌّ الأّل فيمن قرأه بالرفع. و قوله: إنّ 
التقدير «أن أملأ»' مردود. لأنَّ «أن» تُصيّر الجملة مفرداً. و جواب القسم لايكون مفرداً, 
بل الخبر قيهما محذوف. أى «لو لا زيدٌ موجوة» و«الحو قسمى '», كما فى «لعئددى 
لأفعلنٌ». ْ ١ ١‏ 

الثاني: الجملة الموصوف بها. ولا يربطها إلا الضمير: إما مسذكورا نحو 
«حتّى تُنَزّلٌ علينا كتاباً نقرؤه "4 الإسراء.66 أو مقدَرًا إِمَا مرفوعاً كقوله: 


إن يقتلوى فإِنْ قتلى لم يكن عاراً عليك؛ و رب قتلٍ عار 
أى هو عار" أو منصوبا كقوله: 
[أبخت حتى تهامة بمعد نسجدٍ ] وماشسيء حَميتَ بمُستباح 


.١‏ قعلى هذا التقدير يؤل الفعل بالمفرد و 'لمفرد لا يحتاج إلى رابط للمخبر عنه. 
'. فعلى هذا جملة «الحق أقول» معترضة بين القسم و جوابه. 

؟. ضمير الهاء في لانقرؤه» يعود إلى «كتاب». 

؟. جملة «هو عازه صفة للاقتل». 


4 عد الباب الرابع من مغنى اللبيب 


أي حميته, أومجر ورا نحو 9 و انوا يوماً لاتجزي نفش عن نفس شيئا و لايُقبل منها 
شفاعة و لا يوخ منها عدل و لاهم يُنصَرونَ) (لبقر.54 فإنّه على تقدير «فسيه» أربسع 
مرّات, و قراءة الأعمش #فسبحان الله حينا تُمسونَ و حيناً تُصبحون4 (الروم17) على 
تقدير «فيه» مدّتين, و هل خُذْفٌ الجار و المجرور مع أر حُذِفٌ الجارٌ وحده فانتصب 
الضمير و اتصل بالفعل كما قال: 

و يوم شهدناء شأَيماً وعامراً إقليلاً سوى الطعن النهال نوافِلّه ] 

أي شهدناه فيه. ثرا عدف فتضوا؟ قولأن الأول عن سيبويه, والثانسي عن 5 
الحسن. و فى أمالي ابن الشجري قال الكسائى: لا يجوز أن يكون المحذوف إِلّا الهاء أى 
إنّ الجاز حُذْف أُولاً ئ حذف الضمير, و قال الآخر: لا يكون المحذوف إلا «فيه» و قال 
أكثر النحويين منهم سيبويه و الأخفش: يجوز الأمران؛ و الأقمس عندي الأول اه و هو 
مخالفٌ لما نقل غيره". و زعم أبو حيّان أنّ الأولى ألا يقدّر في الآية الأولى ضميرء بل يقدّر 
أنّ الأصل «يوماً يوم لا تجزي». بابدال يوم الثانى مِن الأول ثم حذف المضافء و لايعلم 
أنّ مضافاً إلى جملة حذف, ثم إن ادّعى أنّ الجملة باقية على محلّها مِن الجر فشاد' أو أنه 
أنيبت عن المضاف. فلا تكون الجملة مفعولاً في مثل هذا الموضع” 

الثالث: الجملة الموصول بها الأسماءء لا يربطها غالبا إلا الضمير: إمَا 
مذكوراً نحو «الذين يُوْمِنُونَ4 (لبقرة و نحو «ما عَوِلَنّه أيديهم 6 (يس.ه5. و «فيها ما 
تشتهيه الأنفسش ) (الزخرف1/) ونحو © يأكل ما تأكلونَ منه 4 (المزمنرن.5” ر إمّا مقدّراً نحو 
أيهم أشدٌ) (مريم.هم) و نحو «ما عَمِلَتْ أبديهم» «و فيها ما تشتهى الأنفس » و نحو 


.١‏ عطف على ها قبل لأ الضمير المنصوب لايحذف فى البيت الضرورة» أما في الأيتين السابقتين فحذفء 

؟. الإختلاف في أن الحذف دفعي أو تدريجي فافهم. 

؟..من اختلاف سيبويه والأخفش: هل حذف الجاز والمجرور دفعي أو تدريجي. 

؟.الحق أن أيا حّان لا يقول هذا بل قال: يجوز ذلك على مذهب الكوفي, والكوفيون يجوزون دف انمضاف إلى انجملة و 
بقاء المضاف إليه على جرّه. فحينائٍ ذلا إشكال على أبي حيان بل يشكل على المصئف بسبب تيدمته عليه, 

ه بل هو مفعول فيما إذاكان عامله قولا أو فدلا قلبيا معلّقا عن العمل. 


الأشياء التى تحتاج إلى الرابط علد ٠١8‏ 
«يَشْوَبُ مما تشرّبونَ» و الحذف من الصلة أقوى' منه من الصنة, ومن الصفة أقوى 
وقد يربطها ظاهر يخلف الضميرَ كقوله: 


فيا رُبٌ ليلى أنتّ في كل موطن و أنت الذي فسي رحمة اله مع 
وهو قليل, قالوا: و تقديره «و أنت الذي فى رحمته», و قد كان يمكنهم أن يقدّروا 
«فى رحمتى» كقوله: 
وأنث أخافتني ماوعاشي و أشمت بي من كان فيك يلوم ] 
ركأئهم كرهوا بناء قليل على قليل أ إذ الغائب «أنت الذي فَعَل» و قولهم «فملتَ» 
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قليل. ولكنّه ' مع هذا مقيس. و أمَا «أنت الذى قامّ زيدٌُ» فقليل غير مقيس'. و على هذا 
فقول الزمخشري في قوله تعالئى «الحمد له الذي خَلْقَ السمواتٍ و الأرض و جَعَلٌ 
الظلمات و النورّ ثم الذينَ كفروا برهم يعدلونَ4 (لأنمام.6) إنّهِ يجوز كون العطف بدثم» 
على الجملة الفعليّة. “ضعيف. لأنّه يلزمه أن يكون من هذا القليل ‏ فيكون الأصل «كفروا 


.١‏ ذلك لأ بين الصله والموصول ارتباطا قويأ حيث لا يود موصولٌ دون صنته فارتباطهما الذاتي يقلّ قبح حذف العائد 
وأمَا الصفة والموصوف فا رتباطهما أضعف مِن الصلة والموصول حيث قد يحذف الصفة دون موصوفه و بالعكس فيكثر قبح 
حذف عائدها وأما الخبر فهوكالجملة المستقلّة فاحتياجه بالرابط إنى المبتدأ أكثر منهما و حذفه أقبح. 

؟: لأنّ خلافة الإسم الظاهر وضمير المخاطب مكان العائد قلبل؛ فإذ تأوؤل لافي رحمة الله» إلى «فى رحمتكى »كانه حمل 
القليل على القليل. 

؟: أي خلافة ضمير المخاطب مكان العائد. 

؟. طاصلة أن المبتدأ إذا كان شممير المتكّم أو مخاطب و أخبر عنه بموصول جاز ربط الصلة بضمير الغيبة نظرأ للموصول؛ 
لأنّ الموصول إسم ظاهر من قبيل الغيبة؛ و بضمير المتكلّم أوالمخ طب نظرا للمبتدأ وكلا الوجهين مقيس إلا أن الأول أكثر 
من الثاني. فإن كان المبتدأ صمير خطاب أوإصم ظاهر و أخبر عنه بموصول و ربطت صلته بإسم ظاهر بدلاً عن الضميركان 
قليلاً غير قياسي. 

د أي عطف «انلين كفروا بريّهم بعدلون4 على «خَلَقُ السمواتٍ والأرض4. 

* أي أن تخلف إسم ظاهر مكان الضمير أي رهم 8 مكان الهاء. 


٠‏ شد ألباب الرايع من مغنى اللييب 
به» لأنّ المعطوف على الصلة صلة, فلايدٌ من رابط. و أمَا إذا قدّر العطف على الحمدله و 
ما بعده فلا أشكال. 

الرايع: الواقعة حالاًء و رابطها إِمّا الواو و الضمير نحو «الاتقريوا الصلوة و أنتم 
سُكارئ 4 (البقرة.6م أو الواو فقط نحو: «لثن أَكَلَّ الذئبُ و نحن عُصبةٌ» زيوسف.؟) و 
نحو «جاء زيدٌ و الشمسٌ طالعةٌ» أو الضمير فقط نحو «ترى الذين كذبوا على الله 
رجوشهم مُسودَّة4 '(الزمر..م و زعم أبوالفتح فى الصورة الثانية' أنه لابدّ مسن تقدير 
الضمير, أى طالعة وتت مجيثه. و زعم الزمخشري في الثالثة أنّها شادة نادرة, و ليس 
كذلك لورودها فى مواضع من التنزيل نحو طاهبطوا بعضكم لبعض عدرٌ» البقرقدم؟) 
[فنبذره وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون]” 9و الله يَحْكمُ لا معدب لحكْيه» الرص دم «و 
ما أرسلنا قبلّك من المُرسلينّ ألا إِنْهم ليأكلونَ الطعام» '(الفرقان..*. « و يو مَّالقيامة تري 
الذين كذبوا على الله وجوشهم مُسودّة4* و قد يخلو منها لفظأ فيقدّر الضمير نحو «مررثٌ 
بالدٌ قفيرٌ بدرهم»' أو الوا وكقوله يصفٌ غائصاً لطلب اللؤلؤ اتتصفٌ النهار وهو غائصٌ و 


.١‏ فجملة «نحن عصبة» حال و ذو الحال «الذئب» أوالهاء في جأكله». 

جملة لاوجوههم مسوكةنا حال من #الذين6. 

أى إذاكان الرابط واوا فقط, 

جملة «بعشكم لبعض عدو حال من الوار في اهبدليا واترلبدا ضمير «كم6 فقط. 

د جملة ظ كأنّهم لايعلمون 6 حال عن الواو قي «نبذودة والرابط ضمير #هم6. واعلم أن ابن هشمام مرّج بين الأيتين؛ الأول 
وهي موضع الإستشهاذ 9و لها جاء هم رسول من عند الفه مصدّق لما معههم نبذ فريق من انذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنّهم لايعامون » البقره ٠١١‏ فجماة « كأنهم لايعلمون4 حالء اما الأية الثانية قهى طفنبذوه وراء ظهورهم و 
اشتروا به ثمنأ قليلً فبئس ها يشعترون4 أل عمران 1417 

ع جملة (لامعقّب لحكمه4 حال من «الله6 والرابط ضمير الهاء في #حكمه. 

'. جملة «إنهم نيأكلونٌ الطمام» حال من «المرسلين» والرابط ضمير «هم». 

ا جمله ( وجوههم مسودة4 حال من «انواوك في «كذبواك والرابط ضمير (هم». 


2 أي ققير منه بدرهم. 


الأشياء التي تحتاج إلى الرابط © ١١١‏ 

صاحبه لايدرى ما حاله: 

تَصَفَ الدهاز الماء غايثهأ و رفيقه بالغيب لا يدري 

الخامس: المفسره لعام لالإس م المشتغل عنه نحو «زيداً ضربئه أو 
ضَرَيت أخاه: أو عمرا و أخاه أوعما أخاد» إذا قدّرت الأخ بياناً فإن قدّرته بدلاً لم يصحٌ 
نصب الإسم ' على الإشتغال, و لارفعه على الإبتداء. وكذا لو عطفت بغير الوا وقوله 
تعالئ لو الذينَ كفروا فتعساً لهم #(محكدء) الذين: مبتدأ. و تعساً؛ مصدر لفعل محذوف 
هو الخبر". و لا يكون «الذين» منصوباً بمحذوف يفسّره تعساًكما تقول «زيداً ضرباً 
إيَاه» ' وكذا لايجوز «زيدا جدعا». و لا «عمراً سقياً له» خلافاً لجماعة منهم أيوحيّان لآنّ 
اللام متعلقة بمحذوف” لا بالمصدر لأنّه لا يتعدّى بالحرفء و ليست لام التقوية ”لأنّها 


.١‏ أي والماة غأمزه, واعترض بأن الربط يحصل بالواو و باتضمير فحوث لا واو و لاضمير يقدّر أحدهما. فكلّ من المثال و 
البيت يحتمل الواو والفءمير فيحتمل «وقفيؤٌ بدرهم4 و يحتمل «قفيز منه بدرهم» وكذلك و يحتمل البيت #والماء غامرْمه 
و يحتمل «الماء غامره فيه6 فتخصيص المصنف المكال بعحذف اتضمير و البيت بحذف الواو تحكم. 

؟. ام يصحٌ النصب لعدم اشتمال الفعل المفسّر على ضمير المشتغل عنه و لم يصح الرفع لعدم اشتمال الخبر على ضمير 
المبتدأ وذلك على القول بآنَ البدل في نية تكرلر العام وأمَا على القول الصحيح بأنّالعامل في البدل والمبدل منه واحدٌ 
فجاز 

؟. أي فأتعْسهم الله تعسا: وإِنّما دخلت الفاء قي خبر الموصول هع كون صاته ما ضويّة لكونه شبه الشرط لكن هذا قليل و 
الكثير فيما إذاكانت الصلة مضارعيّة وأمَا لوكانت الصاة جملة اسميّة فلا يجوز اقتران الخبر بالفاء فلا تقول: «الذين أبوهم 
قائم فأكرمتُهم» والرابط في الأية الضمير قي الغعل المحذوفه 

*. الفرق بين المثال والأية أن «ضرب» في المثال اشتغل عن ضمير يعود إلى «زيدأة فيكون من باب الإشتغال ما «تعسأ» 
في الأية فهو لايعمل في «لهم6 فليس من باب الإشتغال لأن متعلّق «لهم» هو «إرادتي» المحذوفه 

فاجوعا» و «سقياً» لايعملان في ضمير الإسم السابق فليس المثالان من باب الإشتفال. 

والغرض من هذا اللام تقوية عامل متعدٌ بنفسه قد ضف عن العمل إقا بسبب التأخْر نحو «إن كتتم للرؤيا تعبرون» و 
«تعيدون» مف عن العمل بالتأخير فججى ه باللام في اللرؤيا» تفوية لها وإّا بسيب كونه فرع اكصيغ المشتقة عن الفمل نحو 
«مصدّقا لما بيئهم؟ أو فرعا لفرع كصيع المبالفة فإئّها فرع اسم القاعل نحو «فتالّ لما يُريده. 


© الباب الرابع من مغنى اللبيب 
لازمة. و لام التفوبة غير لازمة؛ و قوله تعالئ 9سَلَ بنى إسرائيل كم آتيناهم من 
أية 4 (البقرة.1١51)‏ إن قدَّرتٌ «من» زائدة فدكم» مبتدأ أو متغوال ل«آتينا» متدرا تعدا وإن 
قدذرتها بياناً (« كم» كما هي بيأن لاما» في «ماننسخ من أية © (البقرة,ع: )١‏ لم يَجْرْ واحد مِن 
الوجهين '. لعدم الراجح حينئذٍ إلى كم و نما هي مفعول ثان مقدّم, مثل «أعشرينَ درهماً 
أعطيئٌك؟» و جوز الزمخشري في «كم»: الخبريّة والإستفهاميّة و لم يذكر النحويون أن 
«دكم» الخيريّة علو العامل عن العمل, و جوّز بعضهم زيادة «من» كما قذمناء و إنْما تزاد 
بعد الإستفهام ب«هل» خاضّة و قد يكون تجويزه ذلى علي فقول من لا يشترط كون 
الكلام غير موجب مطقاً أو على قول من يشترطه في غير باب التمييز و يرى أنها في 
«رطل من زيت, و خاتم من حديد» زائدة لامبيئّة للجنس. 

السادس والسابع: بدلا البعض والإشتمالء ولا يربطها إلا الضمير: 

ملفوظاً نحو: لاثم عَُوا صَلُوا كي منهم4 الملدة ا «إيسألونك عن الشهر 
الحرام قتالٍ 0 البقرة.607) مقدّراً نحو طمن استطاح» '(العمران:7) أي منهم, و نحو 
قبل أصحاث الأخدُود د النار» 0 (البروج. هع أي فيه. و قيل: إن «أل» خلف عن الضمير, أى 


نارى وقال الأعشى: 
لقدكان في حول ثَواء ثويته عسي ثباناتٍ و يسام سائع 


.١‏ لاسل» فعل متعدٌ إلى اثنين و«بني إسرائيل» مفعوله الأوّل و جملة «كم آيتناهم» مفعوله الثاني الذي علق الف عن 
العمل لصدارة «كم» فإن كان «كم» مبتدأ ف« أ تيناهم» خبره و ضمير «هم غائد إليه مفعول أو للاأتيناهم و «أية4 مفعوله 
الثاني و تمبيز «كم6 محذوف أى «كم جماغة6 أمَا إذاكان منصوباً فيكون من باب الإشتغال و قذّر العامل المحذوف مؤْكراً 
عنه لصدراته. 

أي وجه الرفع فلا يجوز !لرفع على الإبتدائية لأ «كم6 واقعة على «أية» وضمير «أيتناهمة لابني إسرائيل6 فلا عائد ولا 
يجوز النصب عى الإشتغال نعدم عمل المفسّر في ضمير «كم5 بدليل مرّءأمَا جوز النصب فعلى كونه مفعولا ثانياً #«أيتناهم». 
'؟ «ثكتال4 بدل اشتمأل من «الشهر» و الرايط ضمير «فية0. 

تمام الآيةهثه على الناس حِجٌ البرت الحرام من استطاع إليه سبيلأة فسن» بدل بعض من «الناس», 

ه «النار» بذل اشتمال من «الأخدونة. 


الأشياء التى تحتاج إلى الرابط عد ١١1‏ 
أي ثويقّه فيه. فالهاء من «ثويته» مفعول مطلق, و هى ضمير الثواء', لأنّ الجملة 
صفته, و الهاء رابط الصفة, و الضمير المقدّر رابط للبدل ‏ وهو ثواء ‏ بالمبدل منه وهو 
حول ؟. و زعم أبن سيده أنّهِ يجوز كون الهاء من «ثويته» للحول على الإنّساع في ضمير 
الظرف بيحذف كلمه «فى». و ليس بشيء لخلوٌ الصفة حينئدذ من ضمير الموصوف. و 
لاشتتراط الرابط في بدل البعض وجب نحو قولك «مررتٌ بثلاثة زيدٌ وعمرق» القطع؟ 
بتقدير منهم, لأَنّه لو أتبع لكان بدل بعض من غير ضمير. ْ 
نما لم يحتج بدل الكل إلى رابط لأنّه نفس المبدل منه في المعنى, كما أنَّ الجملة 
التي هى نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط لذلكى. 
الثامن: معمو ل الصفة المشسبهة, و لا يربطه أيضاً إلا الضمير: إمًا ملفوظاً به 
نحو «زيدٌ حسٌ وجههّه. أو وجهاً منه» أو مقدّراً نحو «زيدٌ حسنٌ وجهأ» أي منه. واختلف 
فى نحو «زيدٌ حسنٌ الوجة» بالرفع» فقيل: التقدير منه. و قيل: أل خلف عن الضمير, و قال 
تعالن طاو إنّ للمقين لحشنّ مآب جنّاتِ عدن مفتّحةٌ لهم الأبوابٌُ4 (ص..ههم جنات بدل 
أو بيان, والثانى يمنعه ل أنه لايجوز عندهم أن يقع عطف البيان فى النكرات, 
وقول الزمخشري إِنّه معرفه' لأنّ عدنا علمٌ على الإقامة بدئيل (جنّاتِ عدن التى وعد 


١.و‏ ثواء مصدر. 

؟. حاصله أن «ثواءة بدل من «حول» و «ثويته» صفة فقد أحتيج إلى رابطين؛ أمَا الهاء فى #ثوتيه6 فيعود إلى «الثواء» و 
يكون رابط الجملة الوصقيّة و أمًا ضمير «فيه) المقدّر فيعود إلى «حول» و يكون عائد بدل الإشتمال. 

؟ أي القطع عن التبعيّة وكونه مرفوعأ لاخبرئتها لمبتد محذوف. أي: بثلاثة فيهم زيدُ و عمرو أو متصوبا لكونه مفعولاً 
لاأعني» المحذوف أي بتلاثه أعني زيدأ وعمراً. 

؟. فالبصريون يقولون: إن عطف البيان يكون موضّحة فقط لا مخقصة والتوضيح إِنّما إذا كان المتبوع والتأبع معرفة. أما 


رأي الكوفيين أن اثبيان يكون موضّحة و مخقصة فيجؤزون كونه في التكرات. 


5 دآ الباب الرايع من مغنى اللبيب 


الرحمٌ عبادّه4 (مريم,٠م‏ لو صمح تعيّنت البدليّه بالإتّفاق, إذ لا تبيّن المعرفةٌ النكرة', و 
لكن قوله ممنوع. و إِنْما «عَدِنَ» مصدرٌ عدن, فهو نكرة و التى في الآية بدل لا نعت. و 
«مفتّحة» حال من جئات لاختصاصها بالإضافة, أوصفة لها, لا صفد لحسن. لأنّه ميذكر ', 
ولأنّ البدل لا يتقدّم على النعت. و «الأبواب» مفعول ما لم يسمٌ فاعله أو بدل من ضمير 
مستتر, و الأول أولى لضعف مثل «مررتٌ بامرأة حسنةٍ الوجه"» و عليهما' فلا بدّ مسن 
تقدير أنّ الأصل «الأبواب منها» أو «أبوابها». و نابثُ أل عن الضمير. و هذا البدل بدل 
بعض لا اشتمال خلافاً للزمخشري. 
التاسع: جوا باس والشرط المرفوع بالإيتداء, و لايربطه أيضاًإلَّاالضمير: 
ما مذكوراً نحو ط فمن يكم بعدٌ منكم فإنّي أعذّبه» إلمائدة 115 أو مقدّراً أو منوباً عنه نحو 
لفْمَن نَرَض فمهنَ الحجٌّ فلاارفتٌ ولا فسوقٌ و لاجدالَ في الحجّ» (لبقرة15) أي منهء أو 
الأصل في حجّه. و أمّا قوله تعالى «بَلئ من أوفئ بعهده واتّقى فإنّ الله يحبٌ 
المتقين © (العمران./0). # و مَن يتول أل ورسوله والذين امنوا فإنَ حرب الله هم 
الغالبونَ4 إثمائدة*ه) و قول الشاعر: 
فمن تَكْنْ الحَضارةٌ أعجبتة فأيّ رجا بادية قرانا 
فقال الزمخضري فى الآية الأولى: إِنّ الرابط عموم المّقين, و الظاهر أَنّه لاعموم 
فيها. وأنّ المتّين مساوون لمن تقدّم ذكره, وإِنْما الجواب في الآبتين و البيت محذوف و 


.١‏ أي إِنَ !جنات معرفة لإضافته إلى 2عدن؟ التي معرفته للعلميّة. 

امفتّحة6 ليس صفة لاحُسن» بدليلين: ١‏ _لامفتحة» مؤلّث و «حُسن» مذكّر. ؟_توكان صفة لزم تأخيره عن المبدل منه 
أي جنات, وهذا غير جاثز. 

؟ «الوجه» بدل من ضمير #حسنة» بدل بعض من الكل وإيدال ذي اللام من ضمير مستتر في اسم يشترط فيه الضمير 
قبيح عند البصريين و لاشك أن «حسنة» يستتر فيه الضمير لكونه صفة. 

*. أي على كونه بدلا و قائب الفاعل» أمَا على, الردلية فلأن بدل ائبعض. والإشتمال لا بد هما من ضمير يعود إلى المبدل 
منه وأقا على النيابة عن الفاعل فلكوله معمولا الصفة المشببئهة لأ اسم المفعول إذا أريد به الدوام كان صفة مشبهة وهو لا 


بذ فيه من ضمير. 


الأشياء التى تحتاج إلى الرابط د ١١6‏ 


تقديره فى الآية الأولي: يحبه الله أ. و فى الثانية: يغلب. و فى البيت: فلسنا على صفته. 

العاشر: العاملان في باب التنازع, فلا بد ين ارتباطهما إِمّا بعاطف كما في 
«قاما و قعد أخواك» أو عمل أوّلهما فى ثانيهما نحو أنه كان يقولٌ سفيهنا على الله 
شَطّطا» '(المن.م « و أنّهم ظنّوا كما ظنتنم أن لن يبعت الله أحداً» '(لجن”0 أو كون ثا نيهما 
جواباً للأؤل. إِمّا جوابيّة الشرط نحو «تعالّؤا يستغفد لكم رسول للد 'المنافقون:8) و نحو 
«آتوني أَفرغ عليه قطرا» الكهد.*» أو جوابيّة السؤال نحو «يَستفتُونى ”قل الله يفتيكم 
فى الكلالة 4 (النساء1/8) أو نحو ذلك من أوجه الإرتباط. و لا يجوز «قامَ فَعَدَ زيدٌ» و 
لذلى بطل قول الكوفيين: إن من التنازع قول امرىء القيس: 

لو لو أنها أسعى لأدنى معيشة] كفاني و ثم أطلبٌ قليلٌ من الما" 

و إِنّه حجّة على رجحان اختيار إعمال الأول لأنّ الشاعر قصيح. و قد أرتكبه مع 
لزوم حذف مفعول الثاني, و ترك إعمال الثاني مع تمكنه منه و سلامته من الحذف. و 
الصواب أن ليس من التنازع في شيء لاختلاف مطلوبي العاملين, فإني كفاني طالب 


.١‏ «يحبه الثهه جزاء الشدرط و «إن الله يحب انمئقين6 دليله. وكذا فى الأية الثانية والبيت. 

تنازع «كان* و«يقول» و يعمل لكان فيه لأن «يقول» خبرهاء قال الدسوقي: وفيه تسامح لأى خبر«كان8 جملة «يقول 
سفيهنا». 

تنازع «ظترا» و «ظننتم» فأعمل الثاني وأضمر في الأول لكن حُدَف لكونه فضلة و «كما ظننتم» معمول #اظنوأ» و فيه 
أيضاً تسامح لأنّه لا يكون «ظننتم» معمولاً لاظتوا بل «كما ظننتم». 

؟. نقد ير الأيتين: تعالرا إن تتحالوا يستغفؤ لكم؛ و أتونى إن تؤتؤني أفرغ عليه قطرأً. 

ه أي يسألونك عن الكلالة فكان في معنى الإستفهام. 

ع كآن يكوا معمونين لعامل واحد كما في:القائم والفاضل أيوم وكأن يكون العامل الثاني حالا من العامل الأوؤل على ما 
سيقول ضعفه. 

لل الشاهد في تنازع «كفاني» وظلم أطلب» في «قليل» فأعمل الأوّل فكان فاعلا لاكفاني» فأضمر في الثاني و حُذف 
الضمير. و عدوله عن إعمال الثانى مع إمكانه و سلامته من الحذف دليل على رججان إعمال الأؤل. 
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للقليل. و أطلب طالبٌ للذلك محذوفا للدليل', و ليس طالبا للقليل لشلَا يلزم فساد 

المعنى. ذلك لأنّ التنازع يوجب تقدير قوله «و لم أطلب» معطوفاً على «كفاني» و حينئذٍ 

يلزم كونه مثبتً, لأنّه حينئذ داخل فى حيّز الإمتناع المفهوم مِن «لو». و إذا امتنع النفي 

جاء الإثبات, فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه' بقوله: ١‏ 
ولو أنما أسسعى لأدنى مسعيشة [كفاني و لم أطلْبْ قليلٌ من المالي] 

و إنّما لم يجز أن يقدّر مستأنفاً لأنّه ل ارتباط حينئذٍ بينه و بين كفاني, فلا تنازع 
بينهما. فإن قلت: لِمَ لايجوز التنازع على تقدير الواو للحال, فإنّ إذا قلت «لو دَعَوْيه 
لأجابنى غير مُتّوان» أفادت «لو» انتفاء الدعاء و الإجابة دون انتفاء عدم التوانى حبّى 
يلزم إثبات التواني؟؟ 

قلت: أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصّل و وجّه به قول الفارسي و 
الكوفيين إِنّ البيت من التنازع و إعمال الأول و فيه نظر, لأنّ المعنى حمدئذ: لو ثبت أنى 
أسعى لأدنى معيشة لكفانى القليل فى حالة أنَّى غير طالب له. فيكون انتفاء كفاية القليل 
المقتدة بعدم طلبه موقوفاً على طلبه له فيتوتّف عدم الشيه علي وجوده”. و لهذه 


١.الدليل‏ هوألبيت الذي بحده أي: و لكثما أسعئ لمجدٍ موثل. 

؟: حاصله أنّه لوكان «كفاني» و«لم أطلب» من باب التنازع لزم دخول «لم أطب» في حيّز النفي لأنّه عطلف على «كفاني» 

وهوجزاء «لو» وشرط «لوة وجزاءه ممتنع وقوعبهما. وإذا دخل «لم أطلب» في حي النفي لزم ثبوت طلبه للقليل لأ النفي في 

النفى إثباته أمَا ما فهم من صدر البيت أى: ولوأنّما أسعي لأدنى معيشة؛ أله لا يطلب شيئاً ولو قليلاً فبطل التنازع. 

؟. حاصله أنه إن قدّر الوا للحال يحصل الإرتباط و لا يلزم ثبوت طليه لأثّه كتالو دعوثه لأجابني غيز متوان» فلا يلزم دخول 

«ير متوان» فى حير النفي وإثبات التواني له بل غير متوان» حال م تمر سواه ثبت الشرط والجزاء أوامتنع. فإناكان «لم 

أطلب قليل من المال4 حال لايلزم دخونه في حيز النفي و ثيت عدم طلب القليل سواه وجد الشرط و الجزاء أو امتنعء فلا 

إشكال. 

؟. داصله أنه لولم ينتف «لم أطلب» لكونه مستمرأ لزم تعلّق الجزاء أي عدم الكذاية على الشرط أي: الطلب لأدنئ 

معيشة: و الحال أن «كفاني» مقّدة بعدم الطلب بدليل «لم أطلب» فيتوئف عدم الطلب المغهوم ين «لم أطلب» على وجوده 
- 


الأشياء التى تحتاج إلى الرابطظ عد ١١1/‏ 


القاعدة' أيضاً بطل قول بعضهم فى «فلمًا تبيّن له قال أعلمٌ أنَّ الله على كل شىء 
قديد» '(البقرة.09: إِنَّ فاعل «تبيّن» ضميدٌ راجع إلى المصدر المفهوم من أَنْ وصلتها بناءً 
على 9 («تبيّن » و «أعلم» قد تنازعاه كما فى «ضربنى ار زيدأ». إذلا ارتياط بين 
«تبيّن» و «أعلم», على أَنّهِ لو صم لم يحسن حمل التنزيل عليه. لضعف الإضمار قبل 
الذكر "فى باب التنازع حتّى أنّ الكوفيين لايجيز رنه البثّة و ضعف حذف مفعول العامل 
الثاني" إذا أهمل كلاضَرّني وضربتٌ زية» حنّى أن البسصريين لا يجيزونه 0 فى 
الضرورة. 

و الصواب أنّ مفعول «أطلب» الحُلك؛ محذوقاً كما قدّمناء و أن فاعل «تبيّن» 
ضمير مستتر ما للمصدر, أي فلمًا تبيّن له تبيّنُ كما قالو| فى طثمٌ بدالهم مِن بعدٍ ما رأوا 
الآيات ليسجَنّه 4 (يوسفءه” أو لشىء دل عليه الكلام, أي فلمًا تبيّن له الأمر أو ما أشكل 

عليه. و نظيره «إذا كان غداً فأتني» أي إذاكان هو. أي ما نحن عليه من سلامة. ؟ 

الحادي عشر: :الفا ظ التوكيد الأول '. وإِنّما يربطها الضمير الملفوظ به نحو 
«جاء زيدٌ نفسٌه, و الزيدان كلاهماء د القوم كلهم» ومن تدّكان مردوداً قول الهرّوي في 
«الذخائر»: تقول <رجاء القوم حسنيا: على الحال. و «جميعٌ» على التوكيد؟. وقول بعض 


0ك جم اي لاقنت سم اجاج ا ا ا ا ل ةا لملسسسهمه 


#ك و هو الطلب لأدنى معيشة؛ هذا توضيحه. أقول: هذا خلط من المصئف لأ «لو» ينتفى الشرط والجزاء ممأ لا الجزاء 
وحده فيتوكف عدم الإكتفاء المقيّد يعدم الطنب على عدم السمي والطلب و حينئفٍ فلا إشكال. 

.١‏ أي لزوم وجود الرابط بين المتنازعين. 

؟. تنازع ظاتبقن» وهو طالب للفاعل و«أعلم6 وهو طالب للمفعول في «أن الله على كل شي قديره. 

؟: أي إن أعمل الثاني. 

*. أي ان أعمل الأول. 

ه فلا تنازع واقع أيفأ فى توجيهات بعده. 

ء. مرجع الضمير إلى شيء دل عليه الكلام. 

.و شى نفس وعين وكلا وكل و جميع. 

لعدم عرد مير من جميع إلى القام. 
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من عاصرناه١‏ في قوله تعالئ هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعاً (اليقرة.ة؟) أن 
«جميعا» توكيد ل«ما», و لو كان كذا لقيل «جميعّه» ثم التوكيد ب«جميع» قليل. فلا يحمل 
عليه التنزيل, و الصواب أَنّه حال و قول الفّاء و الزمخشري فى قراءة بعضهم «إناكلاً 
فيها © (غافر,8؟؛ أن« كلأ» توكيد. و الصواب أَنّها بدل, وإبدال الظاهر من مير العاضر " 
بدل كلّ جائز إذا كان مفيداً للإحاطة, نحو «قمتم ثلانتكم» و بدل الكل لا يحتاج إلى 
ضمير, و يجوز لدكل» أن تلي العوامل إذا لم تتّصل بالضميرء نحو «جاءني كل القوم» 
فيجوز مجيئها بدلا بخلاف «جاءني كلّهم» فلا يجوز إلا في الضرورة نهذا ' أحسن ما 
قيل فى هذه القراءة: و خرّجها ابن مالك على أنّ «كلا» حال, وخيه ضعفان: تنكير«كلٌّ»ة 
بقطعها عن الاضافة لفظأ و معني وهو نادر. كقول بعضهم «مررثٌ بهم كلأ» أي جميعاً و 
تقديم الحال على عاملها الظرفي ” 

و احترزت بذكر الأول من أجمع و أخواته. فإها إِنّما تؤكّد بعد كلّ. نحو طفسَجَدَ 
الملائكة كل أجمعونَ 4 (الحجر.:؟). 


١و‏ هواين عقيل أحد شرّاح الألذية. 

؟. هذا جواب عن إشكال مقر أي: لا يجوز إيدال الظاهر من ضمير الحاضر. 
؟. لأ حقٌّ «كلّ» المتصلة بالضمير ألا تستعمل إلا توكيدا أو مبتدأ. 

؟. أي قولنا ببدلية «كل» فى آيه «إنّاكالآ فيها». 

ه لكونه حالاً و شرط الحال أن تكون نكرة. 

ع أي فيها. 


0 


الأمورالتى يكتسبها الإسم بالإضافة 

وه يأحد عشر: 

أحدها: التعريف. نحو «غلام زيد». 

الثاني: التخصيص,. نحو «غلام امرأة» و المراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة 
التعريف. فانّ «غلام رجل» أخصٌ من غلام, و لكنّه لم يتميّز بعينه كما يتميّز «غلام زيد». 

الثالث: التخفيف., ك«ضارب زيد. و ضاربا عمروء. وضاربو بكر» إذا أردت 
الحال أو الإستقبال, فإنّ الأصل فيهنّ أن يعلمن النصب, و لكن الخنض أَحْفٌّ منه. إذ لا 
تنوين معه و لانون, و يدل على أَنّ هذه الإضافة لاتفيد التعريف قولك «الضاربا زيدٍ و 
الضاربو زيد» ولايجتمع معالإسم تعريفان' و قوله تعالئ «هدياً بالمٌ 


-١ ١‏ أي التعريف بهأل» والإضافة فعلى هذا لايكون «أل» موصولة بل تعريفاً. قال الدماميني: هذا منقوض يدأية 
الموصولة المضسافة لمعرفة نحو «جاءني أيهم أكرمته» فإنْ تعريفها على المشهور بصلتها باعتبار مافيها من العهد وإضافتها 
معنوية قطعاأ فتفيد التعريف فيجتمع التعريفان. قال الرضي: وعندي أنّه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لايمتنع اجتماع 


التعريفين إذا اختلفا. 
زيادة وتفصيل: نحن أثبتنا لك في أربع نكات أن «أل» الموصولة هو أل التعريف لاشيء أخر و إن كثيرأ من النحويين سهوا 
فيه: 


الأوّل: التأييد: الول بعدم موصواية هأل,5 ليس قولنا فقط بل: 
الف) قال ابن هشام في هذا الموضمع: هلا يجتمع مع الإسم تعريفان» فصرّح بقوله على تعريف «أل» في الصغة العاملة و 
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١٠‏ كد الباب الرابع من مغئى اللبيب 


النحويون قالوا: اللام في (سم الفاعل وألمفعول العاملين النصب والرفع كان موصولة. 
ب) قال السيوطي في شرح الألفية: قال المازني: موصول حرفي.. وقال الأخفش: حرف تعريف.... 
ج) قال ابن الحاجب في الهداية بعد عدّ خمسة من الأشياء التي يعتمد عليها اسم القاعل ليعمل؛ «هذا إذ كان منكراأما إذا 
كان معرّفاً باللام يستوى فيه جميع الأزمنة0. 
والثاني: التضعيف: وجود شي ء مسقى بهأل؟ الموصولة يتبع ضعفين: 
الف )أن صلته كان اسم الفاعل والمفعول وائصفة المشججهة على خلاف فى الأخير, و ليس بجملة بخلاف سائر الموصولات. 
ب] أنه نقل إعرابه إلى صلته ولا يشابهه في ذلك أحد الألفاظ العربية. 
و الثالث: الدليل: قال النحويون كما قالى السيوطي في باب التعريف والتذكير من شرح الألفية و صرّح به ابن هشام في 
شروط ما بعد ضمير الفصل و من علائم النكرة قبوله #أل» التعريف» والقاتلون بموصواية هأل»إنفقوا على أنه إذا يعمل إسم 
الفاعل و المفعول لمْحلْين بائلام عمل النصب كان «أل» فيهما موصولة فعلى هذا كلمة «ضارب» في مثل «جاءني زيدُ 
الضارب عمرة ئيس نكرة لعدم قبوله «أل» التعريق و لا معرقة لعدم كرنه شيئاً من المعارف الست والإسم لاد من أن يكون 
نكرة أو معرفة. 
و الرأبع: دفع التوهمات: 
الف) إن قيل: أل ألدا خلة على سمي الفاعل والمفعول العاملين موصوئة لأنّها اوكان لاتعريف ولام التعريف عن خصوصيّات 
الإسم أَضَدْفٌ شبههما بالفعل المشارع فلا يعمل لأنّ عملهما لشبههما به. 
فلنا: لا يخفى عليك أَنّ هأل5 الموصولة أيضأ من خصوصيات الإسم و دخوله على الجملة والفعل والظرف كان ضرورة كما 
سيأني إن شاء الله تعال. 
ب )إن قيل: لوكان اللام الداخة على الصفات تعريفاً فضميرها لايعود إلى «أل» لأنّ الفمير لا يعود إلى الحرف. 
قلن: بن في كثير من, الأحوالات يوجد مرجع الضمير مذكورأ كلاجاءني يد الضارب عمرأ و» و أمَا الأحوال التي لا يوجد 
مذكوراً كان عود الضمير معنويا إلى شي معنوى في ذهن المخناطب. 
وإن قيل: يمكن أن لايكون مرجع الضمير منويّ في ذهن المنخاطب. 
قلنا: قال النحويون كما قال شيخ البهاءزؤ ) في الصسمدية في تعريف جملة الصلة: «هو جملة خبرية. معهودة عند 
المخاطب. 

- 


الأمور النى يكتسبها الإسم بالإضافة يلد ١17١‏ 


الكعبة # (المائدة.40) و لاتوصف النكرة بالمعرفة. و قوله تعالئ #ثانيٌ عِطْفه 6 (الحم. ٠١‏ و 
قول أبي كبير: 


فَأَنَثْ به حوس الشؤاد سُبطّنا إشهداً إذا ما نام ليل المَوْجِل] 
و لاتنتصب المعرفة على الحال'. و قول جرير: 
يسا رب غسابوانا لوكان يتيك الاقسى مباعدة منكم وحرمانا] 


و لاتدخل «رٌُبَّ» على المعارف. و فى التحفة ؟: أنّ ابن مالك رَدٌ على اين الحاجب 
في قوله «و لاتفيدٌ إلا تخفيفأ» ذقال: بل تفيد أيضاً التخصيص, فَإنّ «ضارب زيد» أخضٌ 
من «ضارب». و هذا سهو؛ فإنَّ «ضارب زيد» أصله «ضاربٌ زيدأ» بالنصب, و ليس 
أصله ضارباً فقط. فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتى الإضافة. 


## فإذاكان «أل» موصولة على زعمهم فينزم معهودية جملة الصلة ولولم يعلم المخاطب مرجع الضمائر فى الصلة لاتكون 
عنده معهودأ فإذاكان لامه للتعريف يرجع الضمير إلى ذلك المعهود عند المخاطب. 

ج)إن قبل: إن لنا ثلانة مواضع يكون صلة اللام فيه جملة الإسميّة أو فعلية أو ظرفا. حيث كان أل التعريف لايكون مدخوله 
واحداً منها. 

قلنا:إذا رجعنا إأى شرح شواهد المفنى. وجدنا أن البيتين الذين كان صلة هأل» فيهما جملة اسميّة أو فعلية, هما لاقائل لهما. 
فهذان البيتان ضعيفان؛ سلّمنا ولكن صرّحوا في الأول والثاني أنهما ضرورتان. و في الثالث إيضأ قال بعضهم:إنّه ضرورة 
فإذاكان هؤلاء ضرورة على موصولية هأل» فأيضأ ضرورة على كونه لاتعريف. 

وإن قيل: أنه في الثالث ليس تسرورة عند بعضهم فاستشهدنابه. 

قلذا: القول باستثناه بيتٍ أو بيتين أسهل من إبداع باب سقي بأل الموصولة مع الإشكالات الكثيرة التي ذكرثاها. 

دا إن قيل: سلّمنا ذلكءإما نحن فحكتنا استعمال العرب والعرب يريد من «أل» الداخلة على اسمى الفاعل والمقعول معنى 
الموصولية بدليل تفسيرهم «اتضارب» بلامن مرب 

قثنا: و لو صحّ ذلك المثال والتفسير فإنٌ «قن» ليس تفسيرأ لللام في هالضارب» لأنّ العرب يفسْر «ضارب» بلامّن ضرب» 
فهذا حجّة لنا لأنّه لوكان للموصولية كان عليه أن يفسّره بلامن من ضرب» فتأقل. 

.١‏ طثاني عِطفِه4 في الأية حال عن «من» الذي ذكر قبلها و«حوش الفؤاده فى البيت حال من الهاءفي «به0. 


؟. هو شرح كافية ابن الحاجب. 


د الباب الرابع من مغنى اللبيب 

فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والإستقبال فإضافته محضة تفيد الشعريف و 
التخصيص لأنّها ليست في تقدير الإنتفصال و على هذا صعٌ و صف اسم الله تعالى 
بإمالي يوم الدين4 قال الزمخشري: أريد باسم الفاعل هنا إِمَا الماضى, كقولك «هو 
مالك عبيده امن » أ قلف الأستور يو الديق فاق هذا لإ رادي أضعاك 
الجنّة4(الأعراف.+/ و لهذا قرأ أبوحنيفة ملك يوم الدين» و أمّا الزمان المستمرٌ 
كقرلك «هو مالك العبيد» فإنّه بمنزلة قولى ' مولي العبيد:اه ملخصاً. 

وهو حَسَن إِلَّا أنه نقض هذا المعنى الثاني عند ما تكلّم على قوله تعالئ «و جاعلٍ 
الليلٍ سكثاً و الشمسٌ و القمرٌ»الأنعام.”ه) فقال: قرىء بجر الشمس و القمر عطفاً على 
الليل» و بنصبهما بإضمار جعل أو عطفاً على محل الليل. لأنّ اسم الفاعل هنا ليس في 
معنى المُضى فتكون إضافته حقيقيّة "بل هو دالٌ على جعل مستمرٌ في الأزمنة المختلفة ' 
ومثله #فالقٌ الحبٌ و الثوئ »# و لإفالقٌ الإصباح» كما : تقول «زيدٌ قادرٌ عالة» و لاتقصد 
زغاناً دون زفان: أ 

وحاصله أن إضافة الوصف إِنّما تكون حقيقيّة إذاكان بمعنى الماضي. و أنه إذا كان 
لإفادة حدث مستمرٌ فى الأزمنة كانت اعيانته” غير حقيقيّة, و كان عاملاً. و ليس الأمر 
كذلى.ة ْ 

الرابع: إزالة القب حأ والتججوز ؟ كدمررثُ بالرجل الْحَسَنٍ الوجه» فإِنّ الوجه إن 


١.أي‏ نول الستقبل المحقق الوقوع منزلة الماضي. 

.أي في استمراره وعدم اختصاصه يزمان دون زمان, 

أى معنوية. 

*. فتكون إضافته لفئلية. 

2 بل تكون إضافته حفيقية ولا يكون عاملاً مثل ما لوكان يمعنى الماضي كما ذكره فى «مالك يوم الدين». 

هدية: إذا أضيفت صفات الله الذاتية إلى معمولها كانت إضافتها حقيقية لاستمراره في كلّ الأزمنة نحو؛ «عالم الغيب و 
الشهادة» و أمًا إذا أضيفت صفات اثّه الفمنية إلى معموئها كانت إضافتها لفظية نعدم استمراره نحو: «خائق كلّ شى »6. 

ع أي المججاز. ْ 


الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضافة د ١71“‏ 
رفع ُبح الكلام ' لخلوٌ الصفة لفظأ عن ضميرالسوصوف. و إن صب حصل التجوز 
بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدّى. 

الخامس: نذكي رالمؤلث كقرله: 
إنارة المقلٍ مكسوثٌ بطوع هوى 2١‏ وعقلعاصي الهموئ يزداد تنويراً 
ويحتمل أن يكون منه «إنّ رحمة الله قريبٌ من المُحسنين © الأعراف) و يبعّده 
« لعل الساعة قريب4 (الشورئ./١)‏ فذكر الوصف حيث لا إضافة, و لكن ذكر الغرّاء نهم 
التزاموا التذكير في «قريب» إذا لميُرد قرب النسب, قصدا للفرق ". 
و أمًا قول الجوهري: «إنّ التذكير لكون التأنيث مجازيأ» فوههٌ لوجوب التأنيث في 


نحو «الشمسٌ طالعة. و الموعظة نافعة» و إِنّما يفترق حكم المجازى و الحقيقى 
الظاهرين, لاالمضير 7 


السادس: تأنيث المذكر. كقولهم «قُْطِعَتٌ بعض أصابعه» "و قرىء «تلتقطه 
بعض السيّارة 4 (يوسف.١٠)‏ و يحتمل أن يكون منه «فله عشب أمثالها» '(الأنعام..410. و 
كنتم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأنقَدٌكم منها '(آلعمران؟00 أي من الشفاء و يحتمل أنَّ 
الضمير للنار. و فيه يُعد لأنّهم ماكانوا في النار حتّى ينقذوا منها. و أنّ الأصل «فله عشرٌ 


.١‏ لايقول: لمتنع, لأ الضمير يوجد لكن تقد يرأ فليس يمتنع كونه معمولاً للصفة المشبّهة. 

«إنارة» يكسب التذكير من هالعفل» و دليله تذكير الخير وهو«مكسوف». 

'؟. #رحمة؟ يكسب التذكير من «الله» و دليلة تذكيرانخبر وهو «قريب). 

؟. حاصل قوله أنَ للتقريب معنيين: )١‏ مخائف للبعد 6) الحميم. قلدفع الإلتياس بين المعينين يذكْر هقريب» في التأنيث و 
التذكير إذاكان ب لمعنى الأول و أما إذاكان بالمعنى الثانى فيذكر عند قصد التذكير و يونّث عند قصد التأنيث. 

حاصله أن اسم الظاهر المولّث المجازي إذا أسند إلى عامل يجوز في العامل التذكير والثأنيث: أمَا إذا أسند ضميره إليه 
يجب التافيش. 

ع «بعض» يكسسب التأنيث من «أصابعد» والأصابع في حكم التأنيث لكونه جمعأ مكسرأ الإصبعة. 

ذْكر #عشرة» لكسب «أمثالهات التأنيث من ضمير «ها», 

ا عاد ضمير «منها» إلى «اشفًا» تلكسبه التأنيث من ااحقرة0. 


57 علا الباب الرابع من مغنى اللبيب 


حسناتٍ أمثالها» فالمعدود فى الحقيقة الموصوف المحذوف. وهو مؤنَُّ. و قال: 


طول الليالي أسرعث في نقضي نقض نكي و نقضن بعضي 
وقال: 

وماحُبٌ الديار شغفنَ قلبي أو لكن حب مَنْ سَكَنَ الديارا] 
وأنشد سيبويه: 
و تشسرقٌ بسالقول اللي قد أدعستّه كما قَرِقْثْ صِدرٌ القناةٍ من المأ 


و إلى هذا البيت يُشير ابن الحزم الظاهري في قوله: 
تَجَيْبْ سديقاً مثئل هماه واحتز اللي يكسونكسعمرو بسين غُغرب و أمجم 
فإِنصديقالسوء يُزري وشاهدي ‏ «كسماغَ رقت صِدرٌ القسناةٍ مين الدمه 

و مراده ي«دما» الكناية عن الرجل الناقص كنفص «ما» الموصولة, و بعمرو الكناية 
عن الرجل المُريد أخذٌ ما ليس له كأخذ عمرو الواوّ في الخط. 

وشرط هذه المسألة و التي قبلها صلاحيّة يد المضاف للإستغناء عنه. فلايجوز «أمةُ 
0 رمن ثم رد ابن مالك في «التو ضيح» 'قول أبى الفتح 
8 توجيهه قراءة أبى العالية «الاتنفغ نفساً إيمانّها 6 (الأنمام 60 بتأنيث الفعل: إِنّه من باب 
«قطعثٌ بعض أصابعه» لأنّ المضاف لو سقط هنا لقيل «نفساً لاتنفع» بتقديم المفعرل 
ليرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذي اب عن الإيمان فى الفاعلية '. و يلزم من 
ذلك تعدّي فعل الضمير المتّصل إلى ظاهره نحو قولك «زيداً ظلم» تريد أنه ظلم نفسه, 


0 الشاهد في الأبيات كسب لاطول» و #حيّ؟ و لاصدرة التانيت من «الايالى 6 و «الديار» و «القئاة» يدليل «أسرعث»‎ .١ 
«شْفْئْنْ) و «شرقت»‎ 

؟ إذ ليس مرادنا «زيد جاء» و «هندٌ ذهبث». 

شواهد التوضيح والتصححيح لمشكلات الجامع الصحيح.ص 5 وا و يتضقن هذا الكتاب توجيه ما في الجامع الصحيح 
للبخاري من مشكلات نحويّة. 

؟. حاصله أن يقدّم المفعول لعدم لزوم عود الضمير على المتآخّر لفظأ و رتبة. 


الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضاقة +« ١78‏ 


وذلك لايجوزا. 
السابع: الظرفية نحر « نز تي كلها كل حين © أ(ابراميم,ة97/) و قوله: 
أنا أبوالمنهال بعص الأحميان إليس عسان سبي بشُؤلانٍ ] 
و قال المتنى: 
أن يوم سررئني بوصالٍ لم تتعؤني ثلائة بصدود 


ودأئٌ» في البيت استفهاميّة يراد بها النفى. لااشرطية, لأنّه لو قيل مكان ذلك «إن 
سررتني» انعكس المعنى” لايقال: يدل على أنّها شرطية أنّ الجملة المنفية إن استونفت 
ولم تربط بالأولى فسد المعنى". لأنّا نقول: الربط حاصل بتقديرها صفة لوصالء و 
الرابط محذوف أي: لم تَرُعْني بعده. تم حذفا دفعة أو على التدريج, أوحالاً من تتاء 
المخاطب. و الرابط فاعلها. وهي حال مقدّرة, أو معطوفة بفاء محذوفة” فلا موضع لها, 
أي ما سَرَرْتَّني غير مُقدّ “نك تَروعُني. و من روى «ثلاثة» بالرفع فالحالية ممتنعة عدم 
الرابط. 

الثامن: المسصدرية. نحو «و سَيَعْلهُ الدذين بدي 2 مستقلب 
ينقلبو ن © (الشعراء/577) فأي: مفعول مطلق. ناصبه «ينقليون» و «يعلم» معلّقة عن العمل 
بالإستفهام. و قال: 

سَنَعلَمُ ليلي أي دين تدايدث و أي غريم للنقاضي غريئها 


.١‏ لا أرى منعأ لأ المنع إذاكان الفعل غير قلبي و فاعله و مفعوله ضميرين متضلين راجعين إلى شيء واحد. فتأقل. 

5 كل» يكتسب الظرفية لإضافته إلى «حين» فتُصب على الظرفية. 

؟. لأن المعنى على الإستفهام هو «كل يوم سررتني بوصال تسوني ثلاثة أيَام بصدود» أمَا على كون «أى» شرطية فصار 
المعنى هو (إن سررتني بوصال يومأ لم تسؤني ثلاثة يام بصيدوده فالمعنى عكس الأول 

؟. لكون أ الشرطية حصل الربط 'دُنْ اتجملة الثانية جزا للجملة الأولى. 

أي الغاء السببيه وهي تربط ما بعدها بما قبلها وقد سبق أْنْ ما قبل الفاء وما بعدها معأ في محل إعراب لا واحدأ منهما 
وحدده 


الغير مقدّر» تفسير لكون الجملة حائية لامعطوفة بالفاء. 


*؟١‏ ”ا الياب الرايع من مغنى اللبيب 


«أيٌ» الأولى واجبة النصب بما بعدها كما فى الأية, إلا أنها هنا مفعول به كقولكى 
«تدانيثٌ مالاأ» لا مفعولٌ مطلق لأنّها لوتضف 6 أ. و الثانية واجبة الرفع بالإبتداء 
مثلها في «لِدَعْلَمَ أي الحزبين احصئ» (لكيد.؟1. ط و لتعلمَ ينا أشن عذاباً» (طه.ة). 

التاسع: وجوب التصدّر؛ ر لهذا وجب تقديم المبتدأ فى نحو «غلامٌ مَن 
عند ؟» و الخبر في نحو «صبيحة أَيٌّ يوم سفدك؟» و المفعول في نحو. «غلام يهم 
أكرمتَ؟» رين و مجرورها في نحو «ين غلام أيهم أنت أفضل؟» و وجب الرفع في نحو 
«علمتٌ أبو من زيدٌ؟»' وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء: 


عليك بسأرباب الصدور فمن غندا منافاً لأرباب الصدور تعصثراً 

و شاك أن تترضبى محابة ناقص فتَلْخَطُ قدراً مِن عُلاى و تحقرا 

فرفمٌ «أبو منه ثمّ خفض «مُرَّسْل» بُبِيّن قولي مغرياً و مُحَدْرا 
والإشارة بقوله «ثمٌ خفض مُرَمّل» إلى قول امريء القيس: 

كأن أبانا فسي عرانسين وبله كبيرٌ أناس في بَجادٍ مُزّمْلٍ 


وذلى 9 مزمّلاً صفة لد كبير» فككان 2 الرفع. ولكته خفض لسجاورته 
للمخفو ض. 

والعاشر: |الإعراب, نحر «هذه خمسة عشر زيد» فيمن أعربه و الأكثر البناء. 

والحادي عشر: | البناء. وذلى في ثلاثة أبواب: 

أحدها: أن يكون المضاف مبهما كلاغير» و «مثل» و«دون» وقد استدل على 
ذلك بأمور: 

منها قوله تعالئ 9و حيل ينهم و بسينَ ما يشتهونَ4 'سبا+0) وما دون 
ذلك »4 أ(لجن»٠0‏ قاله الأخفش, و خولف و أجيب عن الأول بأنّ نائب الفاعل 
.١‏ بل أضيفت إلى اسم ذات وهو «دين» فلاشاهد في البيت على كسب المضاف شيئاً من المضا ف إليه. 
' للأبو» أكتسب 'لتصادر من «مَنْ) قلهذا على «علمت» عن العمل فاأبو» مبتدأ و«زيد4 خبره 
البينهم» مبني على الفتح لأنّه نائب عن الفاعل فحكّه أن يكون مرفوعاً لكن اكتسب البناء من ضميراهم», 
؟. ادون؟ ا حقّه الرفع نكن بُنى على الفتح لإضافته إلى «ذلك» المبنى ‏ 


الأمور التي يكتسبها الإسم بالإضافة عد ١17‏ 


ضميرالمصدر'. أي «و حيل هو» أي الحول, كما في قوله: 

و قالت؛ متى يُبِخْلٌ علي و يُعتلل يَسؤّك و إن يكشف غرامك تدرب 

أى و يعتلل هو, أي الإعتلال؛ و لابد عدي ' من تقدير «عليك» مدلولاً عليها 
بالمذكورة, و تكون حالاً من المضمر. ليتقيّد بها فتفيد ما لميفده الفعل. و عن الثانى بأنّه 
على حذف الموصوف". أى و منّا قوم دون ذلك كقولهم «دمنًا ظَنَ و منا أقام» أي منا 
فريق ظَعَنَ و من فريق أقام, و منها قوله تعالئ «لقد تَقَطْعَ بينكم» "(الانعام*4) فيمن فتح 
بيدأ قاله الأخفشء و يؤيّده قراءة الرفع, وقيل: «بين» ظرف, و الفاعل ضمير مسنتر راجع 
إلى مصدر الفعل. أي لقد وقع التقطع. أو إلى الوصل. لأنّ «مائرئ معكم شفعاءكم» يدل 
على التهاجر, و هو” يستازم عدم التواصل. أو إلى «اماكنتم تَرْعمونَ4 على أنَّ الفعلين 
تنازعاه ”و يؤيّد التأويل قوله: 

أممْ بأمر الحزم لو أستطيعه و قد حيل بين العير والتَزّوانٍ 
بفتح «بين» مع إضافته لمعرب'. 
و منها قوله تعالئ 9إِنّه لحقٌ مثل ماأنكم تنطقون» (لناريات.؟؟) فيمن فتح مِثلاً. و 


.١‏ فعنى هذا فتح «دون» ليس على كسب البناء بل هو منصوب على الظرقية. 

لأجل أن تحطل الفائدة أى لأن الفعل يدل على مصدره فلم يحصل بهما فائدة فإذا أتيت بالحال أفاد فائدة. هذا 
توضيحه. و قال بعضهم: لوتقدر الإعتلال محلي بلام العهد لايلزم تقدير «عليك؟ أمَا لوتقدر نكرة يلزم التقدير. 

* لأنَ الظرف إذا كان مبتدأ لزم خروجه عن الظرفية و رفعه على الإبتدائية أّمَا اذاكان صغة يجوز كونه ظرفا و مستعلقا 
بمحذوف. 

*. ابين» فاعل «يقطّع» فحمّه أن يكون مرفوعا لكن بُني على الفتح لإضافته بلاكم» المبني. 

إى التهاجر. 

أي «تقطم» و «ضل» تنازعا في (ما كنتم تزعمون» على الفاعلية: فأعمل الثاني و أضمر فى الأول ضمير عائد إلى 
«ماكنتم تزعمون». 

'. أي وإذاكان مضافاً لمعرب فلايمكن القول ببنائها لأها لابن إلا إذا أضيفت لمبني فتعين أن «بين» ظرف و نائب 
الفاعل ضمير يعود إلى المصدر فالقصد أنه تعيّن هنا التأويل. 


4 يلد آلباب الرابع من مغنى اللبيب 


قراءة بعض السلف «اأن يُصيبكم مثلّ ما أصاب» (مود.:0 بالفتح. و قول الفرزدق: 
إنتسبحوا قد أعساد الله تعمتهم ! إذ هم قريش و إذ ما مئلهم بشرٌ 
وزعم ابن مالى أ ذلك لايكون فى «مثل» لمخالفتها للمبهمات فإنّها تثنى و 
تجمع كقوله تعالئ (إلاأمه : أمتالكم # (الأنعام,8) وقول الشاعر: 
أو من يفعلٍ الحسنات الله يشكرها ] وار بالشرٌع:د الله مثلانٍ 
و زعم أنّ «حقأ» اسم فاعل من حَنَّ يَحِقَّ و أصله حاف فقصر, كما قيل بك و سي و نج 
ففيه ضمير مستثر, و «مثل» حال منه. و أنّ فاعل «يصيبكم» ضميره تعالئ. لتقدّمه في 
«وما تو فيقى الا بالله » و«مثل» مصدرا و أمّا بيت الفرزدق ذفيه أجوبة مشهورة .و 
منها قوله: 
لم يَمنمُ الشربٌ منها غيرٌ أن نطقثُ حسمامة فى غصونٍ ذاتِ أوقال 
فدغير» فاعل ل«يمنع» و قد جاء مفتوحاً. و لايأتي فيه بحث ابن مالك. لأنّ قو 
«غيران و أغيار» ليس بعربى. 
و لوكان المضاف غير عبهم لم ين و أمًا قول الجرجانى و موافقيه إنّ «غلامي» و 
نحوه مبنى فمردود ' و يلزم بناء «غلامك وغلامه» و لا قائل بذلك. 
الباب الثاني: أن يكون المضاف زماناً مبهما و المضاف إليه «إذ» نحو «إو من 
خزي يومئل © (هود بعم) و من عذاب يومئذٍ 6 (المعارج )١‏ يقرءأن بجر يوم و فتحه '. 
الثالثه أن يكون زماناً مهما والمضاف إليه فعل مبني, بناءٌ أصلياً كان البناء 


.١‏ لأ «ما» في اما أصاب» موصول حرفي فيؤوّل الفعل بالمصدر و حينئٍ كان امثل 4 مفعولاً مطلقاً لإضافته بالمصدر. 

؟. لف أى التصب فى «مثل » على الحال والخبر محذوف أي: موجود. ب أنّه أعمل «ما» الحجازية مع عدم الترتيب شذوذاً 
و جعل اسمة منصوبأ و خبره مرفوعا. ج) أن نصب «مثل» لط لأن الفرزدق لم يعرف شرط إعمال «م'» الحججازية عند 
الحجازيين لكونه تميميًا. 
؟: بدليلين: ]١‏ أن المضضاف و هو اغلام» ئيس مبهما. ؟) يلزمهم عنى ذلك بناء «اغلامك و غلامه» لإفرافتهما إلى المبني و 
لاقائل له. 


؟. والشاهد فى قنحه لأ حق المضاف إليه أن يكون مجروراً لكن بُنى على الفتح لإضافته إلى «إذ». 


الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضافة عه ١18‏ 

كقوله: 

على حبينَ عاتبتٌ المشيبٌ على الصَبا وقلته ألنا أصح و الثسيبٌ وازِم 

أو بناء عارضاً' كقوله: 

زُوِيا بالفتح, وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالكى, و مرجوح عند ابن عصفور. 

فإن كان المضاف إليه فعلاً معرباً أو جملة اسميّة نقال البصريون: يجب الإعراب. و 
الصحيح جواز البناء. و منه قراءة نافع هذا يوم ينفعٌ الصادقين؟ الماشة.؟6١)‏ بفتح يوم أ 
وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير «يومٌ لاتملك نفْسٌ 6 (الإنقطان,11) بالفتح. و قال: 


إذا قلت هنا حينَ أسلو يَهِيجْتي نسيمٌ الصبا من حيث يَطلعٌ الفجرٌ' 
وقال آخر: 

ألم تعلمي يا نري اله أذني كسريمٌ على حسينَ الكرامٌ قاليلٌ ' 
و أنسي لا أخزى إذا قسيل مملق سحي و أخزي أن يقال بخيل 


روي بالفتح. 
3 يا . -6 م : شٌ' . 
و يحكي أن أبن الآخضر سُئل بحضرة” ابن الابرش عن رجه النصب “فى قوله 
التابغة: 
أتانى أبيت اللسعنّ أنك لُمثني و تلك النى تسنككٌ مسنها المَساممٌ 


.١‏ و جعل بناء الفعل الماضي و الأمر أصنيّا لأن الأصل في الفعل هو البناى إِمَا جعل البناء لنفعل المضارع المّصل بنون 
الإناث أو نون التأكيد المباشرة عارضاً فلن الأصل فى الفعل المضارع الإعراب تشبهه باسم الفاعل فيكون البناء عارضاً على 
الإعراب. فالشاهد في البناء الأمرلي هو «حين عاتبثُ» و في البناء العارضي هو لاحين يستصبين», 

؟: حيث تري «يوم» المضاف إلى الفعل المعرب مبنياً على الفتح. 

؟.الشاهد فى «حين4 حيث كان حقه الرفع على الخبرية «هذا» لكن بني على الفتح لإضافته إلى الفعل المعريه 

؟. الشاهد في «حين5 حيث كان حقّه الجرّ على كونه مجرورا للاعلى, اكن بُني على الفتح لإضافته إلى الجملة الإسمية. 

ه أي في حضرة, أي سأل شخصٌ عن ابن الأخضر في حضور أبن الأبرش. 

ع أي وجه نصب «طمقالة». 


٠‏ ع الياب الرايع من مغنى اللبيب 
مقالة أن قد قلت, سوفّ أنالة و ذلك مِن تلقاءٍ مشلك رائحٌ 
فقال: 
[إذا كسدث في قوم فمصاحبٍ خسيارهم ] و لاتسصمحب الأردئ فتردئ مح الرديٌ 

فقيل له: الجواب؟ فقال ابن الابرش: «قد أجاب» يريد أنّه لما أضيف إلى المبنى 
اكتسب منه البناء. فهو مفتوح لامنصوب', و مثله الرفع بدلاً من «أنى لَمني» وقد 
روي بالرفع: وهذا الجواب عندي غير جيٍّ. لعدم إبهام المضاف. و لو صحّ لصع البناء 
فى نحو «غلامٌك. و فرسّه» و نحو هذا ممًا لاقائل به. وقد مَضى أنّ ابن مالك منع البناء 
فى «مثل» مع إبهامها لكونها تبن و تجمع. فما ظنّك بهذا؟! و إنما هو منصوب على 
إسقاط الباء ' أو بإاضمار «أعنى» أو على المصدربة ' وفى البيت إشكال لو سأل السائل 
عنه لكان أولى وهو إضافة «مقالة» إلى «أن قد قلث» انه فَئ التقدير: مقالةة قولكى, و 
لايضاف الشى إلى نفسه. و جوابه أَنَّ الأصل مقالةٌ فحذف التنوين لضرورة لا للإضافة, 
وأن وصلتها بدل من مقالة. أو من «أنى لمتتى» أو خبر لمحذوف وقد يكون الشأعر 
إِنْما قاله «مقالة أن» باثبات التنوين و نقل حركة الهمزة* فأنشده الناس يتحقيقها / 
فاضطرّوا إلى حذف التنوين'. و يروى «ملامة» وهو مصدر لدلممّنّي» المذكورة أو 
لأخرى محذوفة. 


١‏ أى مفتوح على كونه مبني'ً لامنصوب على كونه معرياً. 
'. والحال أن «مقالة» ثنتى و تجمع و تصوّف كل تصريف. 
؟: فكان منصوبأ بنزع النشافس. 

؟, فكان مفعولاً مطاقا نوغياً. 

د فكان هَمَقَالْتَتَنْه. 

ع أى تثبيث الحركة. 

لتصحيح وزن الشعر. 


5 


الأمور التى لايكون الفعل معها إلا قاصراً' 

وهي عشرون: 

أحدها: كونه على فَعلّ بالضدّ كدظَرفٌ و شَرْفَ» لأنّه وتف على أفعال السجايا و 
ما أشبهها ممّا يقوم بفاعله و لايتجاوزه. و لهذا يتحول المتعدّى قاصراً إذا حوّل وزنه إلى 
قعل لغرض المبالغة و التعجّبء نحو «ضدِبٌ الرجل و فَهُمَه بمعنى ما أَضْرَبَه وأنهّمّه. و 
سمع «رَحَبسَكم الطاعة» و «أنّ بشراً طَلعَ اليمنّ» و لاثالت لهما'. وروجههما أنَهما ضمنا 


معنى وَسِعَ و بَلِ. 

الثاني والثالث: كونه على «فَقل» بالفتح أو «فَعِلَ» بالكسر و وصفهما على فعيل, 
نحو: 1 و تَوىَ. 

الرابع: كونه على «أُفْملٌ» بمعنى صار ذاكذا. نحو دأُغَدَّ البعيك. و أَحْصَدَّ الزرعٌ» إذا 
صارا ذوي عُدَّةٍ وخصاد. 


الغامس: كونه على «افعللٌ» كاقشءة واشماز. 
السادس: كونه على «افوعلٌ» كأكوهدٌ الفرخٌ إذا ارتعد" 


١.أى‏ لازمأ غيرمتعد. 
5 فَإِنُهما يعملان عمل الاصب مع كونهما على فَعُل؛ و يوجه بأنّ عملهما النصب كان من باب تضمينهما فعلاً متعذياً 
فتأقل. 


ب 


؟. هما بمعنى رَُلزْل والفرخ أي: ديك أو دجاجة صغيرة. 


37 علد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
السابعع: كرنه على «افعنلل» بأصالة اللامين كاحرنِجَم بمعنى اجتمع. 
الثامئ: كرنه على «افعنلل» بزياده أحيد اللامين كاتعنسس الجَمَل إذا أبى أن ينقاد. 
التاسعر: كونه على «افعنلئ» كداحر نبئ الديكُ» إذا اتتفش, و شد قوله: 


قد جهعل النعاسش يغرتديتي أَطرُده على ويسرنديني 
و لاثالث لهماء و يسغرنديني ‏ بالغين المعجمة ‏ يعلوني ور يغلبنيء و بمعناه 
يسر نديخي. 


العاشرء كونه على «استفعل» و هو دالّ على التحوّل كاستحجرّ الطينٌأ. و قولهم 
«إنّ البَغاتَ بأرضنا يستنسر». 

الحادى عحشر: كرنه على وزن «انفعل» نحو انطلق و انكسر. 

الثاني عشر: كونه مطاوعاً لمتعدّ إلى واحد نحو «كسرئه فانكسرٌ و أَرْعَجْيُه 
فانرّعَجَّ». 

فإن قلت: قد مضئ عدّ انفعل, 

قلت: نعم لكن تلك علامة لفظية و هذه معنوية. و أيضاً فالمطاوع لا يلزم انفعل, 
تقول «ضاعفتٌ الحسناتٍ فتضاعَدّت. وعلّميه فتعلّم. و دَلْمته فتَكلّم». و أصله أنّ المطاوع 
ينقص عن المطاوّع درجةً كا«ألبسئّه الثوبٌ لَيِسَه و أقميّه فقام» و زعم ابن بري أنّ الفعل 
و مطاوعه قد يتٌفقان فى التعدّى لاثنين. نحو: استخبرثُه الخبر أُخْبرني الخبرّء و استفهمئٌه 
الحديث فَأفْهَمَنى الحديث, واستعطيته درهماً فأعطائى درهماً. و فى التعدّي لواحد نحو: 
نشدي فأفقاتى: وا[ متسفيكك لتضعس و لض انما قذيتة لك وق وقول التخوريق و 
ها ذكره ليس من باب المطاوغة, يل من باب الطلب و الإجاية, وَِنّما حقيفة المطاوعة أن 
يدل أحد الفعلين على تأثير و يدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير. 

الثالث عمس أن يكون رباعيّا مزي دأ" فيه نحو: تدحرّجَ و احَرَّنْجَمَ و اقشع و 
اطمأنٌ. 
.١‏ أي تحؤل الطين إلى الحجر. 
بذكر هذا لا يلزم ذكر رقم الخامس والسابع لكونه شاملاً لهما. 


الأمور التى لا يكون الفعل معها إلا قاصرأ هد ١77‏ 


الرابع عشسر: أن يضمّن معنى فعل قاصر نحو قوله تعالئ او لاتَعْدُ عيناتٌ 
عنهم 4 (لكهف.) ١‏ و فَلِيحذَر الذين يُخالفونَ عن أمره4 (لنور.>, 8 أذاعوأ به (التساء.5مم, 
(رأضلخ لى في ذرٌيّتى © الأحقاف00. الا يسَمّعونٌ إلى الملا الأعلئ #(الصاقاتة) و 
قولهم «سَمِع الله لمن حمده» و قوله: 

أو إن تعتذر بالمحلٌ من ذي ضضروعها إلى الضيف |يجرّخ في عراقيبها تمبلي 

فائما ضمّلت معنى و لا تَنْبٌ. و يخرجون, و تتحدّئوا. وربسارك, ولا يصفونءر 
استجاب. و يَعْتُ أو يُفسد. 

والسنّة الباقية: أن يدل على سجيّة كدلوّمْ و جَبّنَ و شَجَعْ». 

أو على عَرَض ك«فرح و بطر و أشر وحزن وكسل». 

أو علي نظافة كلاطهّر و وضؤٌ». 

أو على دنس كلانجس و رجس و أْجِدّبَ» 

5 على لون كداحمرٌ واخضدٌ و أدم واحمارٌ واسواة». 

أو حلية ك«دعج وكجل و شيب و سين و هزل». 


تددده: 


فى فصيح تعلب في باب المشدّد «فلانٌ يتعهّد ضيعته»: قال ابسن درستويه: و 
لايجرز عنده «يتعاهد». لأنّهِ يكون ' عند أصحابه إلا من اثنين. و لا يكون متعدّياً و يردّه 
قوله: 

تجاوزثٌ أحراسا إلمها و معشراً' إعلى حراصاً لو يسرّون مقتلي ] 
وأجاز الخليل يتعاهد. وهو قليل, و سأل الحكم بن قنبر أبا زيد عنها" فمنعها. وسأل 
يونس فأجازهاء فجمع بينهماء وكان عنده سنّة من فصحاء العرب, فسئلوا عنها فامتنعوا 


.١‏ أي لأن التفاعل لا يكون إلا من متعدٌ و لابدّ أن يكون لازم ولو قيل: لايتعاهد ضيعتة»اكان متعديأ وليس هنا متعذ. 
؟. فقد عُدَي «تفاعل» و ليس التجاوز واقعأ من متهد. 
؟ أى عن «يتعاهذ6. 


؟"١‏ بلا الباب الرابع من مغنى اللييب 


من يتعاهد. فقال يونس: يا أبا زيد. كم من علم استفدناه كنت أنتَ سببه'. و نقل ابن 
عصفور عن ابن السيد أَنّه قال قى قول أبى ذؤيب: 
بينا تُعائية الكُماة و روضبه ١‏ بومأ أتيحَ له جريءٌ سَلْفُمْ 

إنّ من رواه بجرٌ التعانق مخطىء. لأنَّ تفاعل لايتعدّي '. ثم رد عليه ' بأنّه إن كان قبل 
دخول التأاء متعدياً إلى اثنين د دخولها متعذياً إلى واحد. نحو «عاطيئّه 
الدراهم و تعاطينا الدراهم» و إن كان متعدّياً إلى واحد فإنّه يصير قاصراً. نحو «تضارّبٌ 
زبد وعمروٌ إلا قليلاً نحو «جاوزتٌ زيداً وتجاوزتّه وعانقته و تعانقته 0.ا.ه 

و إِنّما ذكر ابن السيد أنّ «تعائق» لايتعدّى, و لم يذكر أَنّ تفاعل لا يكون متعذّياً. و 
أيضاً فلميخص الرد برواية الجر و لا معنى لذلى.* 


١‏ هذا مد للاأبي زيد» من يونس فعَّام من «ذا أن «يتعاهذ» ممنوعة. 

.و حيلئذٍ فالبيت مشكل سواء قرئ بانجرّ على كونه معمدراً أو بالرفع على كونه فعلأ لبهم إلا أن مراده من الرفع اثعانق» 
بضمّ التاء فصح لكونه من باب مفاعلة. 

؟ أي ردّاين عصغور على ابن السيد. 

فردّ اين عصفور على إبن السيد بأنّه لعل الشاعر جاء بكلامه على هذا القليل. 

فالشاعر مخطىء سواء رُوي بالجر أو بالرفع كما مضى. 


و 


الامور التي يتعدّى بها الفعل القاصر 

و هي سبعة: 

أحدها: همزة أفعل نحو «أذهبتم طيّباتكم » لأمقاف..» لرَيّنا أميّنا' اثنتين و 
أحييتنا اثنتين4 (غاقى.٠1).‏ لو الله أنبتكم من الْأرضٍ نباتا ثم يُعيدكم فيها ويُخرجكم 
إخراجاً» '(نوح١٠٠)‏ و قد ينقل المتعدّي إلى واحد بالهمزة إلى التعدّى إلى اثنين, نسحو 
ألبستٌ زيدا ثوباً. و أعطيئُه دينارً. و لم ينقل متعدٌ إلى اثنين بالهمزة إلى التعدّي إلى 
ثلاثة إلافي «رأئ» و «عَلِم» و قاسه الأخفش فى أخواتها الثلاثة القلبيّة نحو «ظوٌ و 
حَيمبٌ و زَّعَمٌ» وقيل: النقل بالهمزة كلّه سماعي. و قيل: قياسي في القاصر و المتعدّي إلى 
واحد. و الحقّ أنه قياسي في القاصر سماعي في غيره و هو ظاهر مذهب سيبويه. 

الثانى: ألف المفاعلة. تقول في مجلس يد ومَشى وسار «جالست زسداً و 
ماشيئّه و 707 

الثالث: صوغه على قَعَلْتٌ. بالفتح أَقْعلُ بالضمَ لإفادة الغلبة, تقول «كَرَهْتٌ 
زبدأ» بالفتح أي غلبتُه في الكرم. 

الرابع: صوغه عدى «استفعل» للطلب أو النسبة إلى الشيء كداستخرجت 


.١‏ الشاهد في «أمئنا» و «أحييتنا» حيث يتعديان إلى مفعول واحد بعد كونهما قاصرين. 


؟ الشاهد في «أنبتكم» و «يُعيدكم» و «يخرجكم» حيث يتعدون إلى مفعول واحد بعد كونهم قاصرين. 


2 عل الباب الرابع من مغئى اللبيب 


الحال. و استحسنتٌ زيدأ و استقبحت الظلم»' و قدينقل ذوالمفعول الواحد إلى اثنين 
نحو «استكتبئّه الكتاب و استغفرث الله الذنبّ» و إِنْما جاز «استغفرث الله من الذنب» 
لتضمئه معنى استتبت, و لو استعمل على أصله لويجر فيه ذلك وهذا قول ابن الطراوة و 
ابن عصفور و أمّا قول أكثرهم إنّ «استغفر» من باب «اختار» ' فمردود. 

والخامس: نضعريف العين. تفول في فرح زيل «فرّحته». و مله قد ألم سِِ 
زكاها» (السمس.؟), هو الذي يسيّركم » (يونس.”2 و زعم أبوعلى أنّ التضعيف فى هذا 
للمبالغة لا للتعدية, لقولهم «يرتُ زيدأ» و قوله: ١‏ 

إفلا تجزعن من سيرة أنت سرثها ] فأوَلٌ راضٍ سنة قن يُسيّرها 

وفيه نظر, لأنَّ «سرتّه» قليل و «سيّرته» كثير بل قيل: نه لا يجوز «سرته» ونه فى 
البيت على إسقاط الباه توسّعاً و قد اجتمعت التعدية بالهمزة و التضعيف ل فول تان 
نجل عليك الكتابٍ بالحقٌّ مصدّقاً لمابين يديه وأنزلٌ التوراة و الانجيل من قبل هدي 
للناس و أنزل الفرقانَ 4 (ارعمران.*) و زعم الزمخشري أنّ بين تعديتين فرقاً. فقال: لتنا 
نرّل القرآن مُنَجّماً' و الكتابان' جملة واحدة جىء بانَرّل» فى الأول و أنزل في الثاني و 
نما قال هو فى خطبة الكشاف «الحمد لله الذي أنزل الفرآن كلاماً مولا منظماً. وندّله 
5558 المصالح منجّماك لأنّه أراد بألاّل أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا و 
هو الإنزال المذكور فى «إنًا أنْرَاناه فى ليلة القَدْر» (القدر.؛) و فى قوله تهالئ لشَهْرُ 
رَمَضان الذي أنزل فيه القرآن» (إنيقر0205 و أمّا قول القفال: إنّ المعنى: الذي أنزل فى 
وجوب صومه أو الذي أنزل في شأنه. فتكلتُ لاداعى إليه, و بالثاني تنزيله من السماء 
الدنيا إلى رسول الله كه نجوماً فى ثلاثِ و عشرين سنة. ١‏ 


.١‏ الاستعترجت» كأن للطلب و «استحسنت و استقبحت» كأنتا للنسبة إلى الشي». 

.و هوكل فعل متع3 لوأحد بنفسه و للثائي بحرف جِرّ دائمأ وإن أي في بعض الحالات متعذيأ للثاني بنفسه فهو ين باب 
التوتمع فكان منصوباً بنزع الخافض. 

؟ أى مفرّقاً أجزاءه. 

؟. أي التوراة والإنجيل. 


الأمور التى يتعدى بها الفعل القاصر عل باو 

و يشكل على الزمخشري قوله تعالئ ظو قال الذين كفروا لولا تُرّل عليه القرآنٌ 
جملةً واحدة» (الفرقان.؟ فقرن «تُرّلَ» بجملة واحدة ', وقوله تعالئ وقد تدَّل عليكم فى 
الكتاب أن إذا سمعتم آياتٍ الله يُكفرٌ يها6 إنساء:؟0 و ذلك؟. إشارة إلى قوله تعالئ و 
إذا رأُيتَ الذين يخوضون فى أياتنا» (لأنعام.جم الآية. وهى آية واحدة. 

النقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلّنا و فى المتعدّي لواحد نحو «علمته 
الحسابّ و فهمته المسألة» و لميسمع في المتعدّي لاثنين و زعم الحريري أنه يجوز في 
«علم» المتعدّية لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة. و لايشهد له سماع ولا قياس و 
ظاهر قول سيبويه أنّه سماعى مطلقاً. و قيل: قياسي فى القاصر و المتعدّى إلى واحد. 

السادس: التضمينء ذلذلك عدّي «رَحْبّ و طَلُع» إلى مفعول لما تضتّنا معنى 
«وسع و بلغ» و قالوا: فرقثٌ زيداً, و «سَفِه نفسّه» (البقرة.0) لتضمّئهما معنى خاف و 
امتهن أر أهلى". 

و يختصٌ التضمين عن غيره من المعدّيات بأنّه قدينقل الفعل إلى أكثر من درجة. و 
لذلى عدي «ألوت» بقصر الهمزة بمعنى «قصرتٌ» إلى مفعولين بعدما كان قاصراً. و 
ذلك فى قولهم «لا آلوئ تُضْحاً ولا آلوى جُهدأ» لما ضمّن معنى «لا أمنعك» ومنه 
قوله تعالق «الايألونكم خَبالاً» (العمران»118) و عدّى «أخبر وخبّر وحدّث و أنبأ زر تبأ 
إلى ثلائة لما ضمّنت معنى «أعلم و أرى» بعد ما كانت متعدّية إلى واحد بنفسها و إلى 
آخر بالجائ. نحو «أنبئهم بأسماءهم. فلما أبتأهم بأسماء هم» (لبقرة؟/. «إنيّنوني 
بعلم © (الأنعام,175). 

السابع:إسقاط الجا رتوشعاً نحو و لكن لاتُّراعدرهاً سا6 البترةه:0 أي 
.١‏ قال الدسوقي: جوابه أنّ محل كون «نزّل» المضثف مفيداً للتدريج مالم يقم قرينة على خلافه كما هنا و هذا الجواب 
يفي كلام رمشو عبت قال في هذه 'لأية «نزل» يمعنى «أنزل» لاغير كااخيّره بمعنى «أخير» والاكان متدافى يعنى 
لأن «نزّل» للتدريج والاخملة ا تنافيه فظهر أن ماقلناه مراده و حيئئذ فلاإشكال. 
أى «نؤّل) فى أية النساء إشارة . 
:. كاف | اجع إن #فرقت» و «امتهن » او «اهلك» راجع إلى «سفه نقسة». 


4 © الباب الرابع من مغنى اللبيب 


على سد أى نكاح, «أعجلتم أمرَ ربكم» (الأعراف.16) أي عن أمره و اقعدوا لهم كل 
مَرصدٍ4 (التوبة.0) أي عليه و قول الرْجّاجٍ إنّه ظرف رده الفارسى بأنّه مختضٌ بالمكان 
الذى يرصد فيه. فليس مبهما '. و قوله: ْ 

إلذن بهذ التكف يسعسل مننه] كما عسل الطربق التعلبُ 

أى في الطريق. و قول ابن الطراوة «إِنْه ظرف» مردود أيضاً بأنّه غير مبهم؛ و قوله 
«إنّه اسم لكل ما يقبل الإستطراق نهو مبهم لصلاحييّه لكل موضع» منازع فيه ' بل هو 
أنسم لماهو مستطرق". 

و لايحذف الجارٌ قياساً إلا مع «أنّ» و «أن» و أهمل النحويون هنا ذكر «كي» مع 
تجويزهم في نحو «جئت كي تُكرمني» أن تكون «كي» مصدرية و اللام مقدّرة والمعنى 
لكي تُكرمني, و أجازوا أيضأكونها تعليلية وأن مضمرة بعدها .و لايحذف مع «كي» إلا 
لام العلة, لأنّها لا يدخل عليها جار غيرها بخلاف أختيها”. قال الله تعالى «و بشّر الذين 
أمنوا و عسيلوا الصالحات أنّ لهم جنات (لبقرةءه. 9 شهد الله أنّه لا إله إلا 
هو» (العمران.08 أي بِأنَّ لهم و بأنّه !و ترغبون أن تنكحوهٌُ © اننساء/00) أي في أن. أو 
عن على خلاف في ذلك بين المفسّرين. و مما يحتملهما قوله: 

و يرعْبُ أن يُبنى المعالي حمالدُ و يرغَبُ أن يرصّى صنيمَ الألائه ؟ 
أنشده ابن السيد فإن در «في» ألا و«عن» ثانياً نمدم وإن عكس فذهٌ ولايجوز 
أن يقدّر فيهما ع «في» أو «دعن» للتناقض '. 


١‏ ولا ينتصب على الظرفية إلا إذا كان مبهماً. 

؟ أي يقع فيه ذهابٌ ومجي. 

؟: لاها يقبل الإستطراق. 

؟. حينئذ لاشاهد فييا. 

دأي هلْن4 وهأن». 

ط «معالي 4 جمع «معلاة» و هي كسب الشرفه «صنيع الألاثم» أي الفعل القبيح و«الألائم» جمع «ألأمة. 

ال لأك متى أثبتت له الرغبة في بناء 'لمعالي نفيث عنه الرضا بصنع الألاثم و(ن أثبنت الثاني و هوالرضا بصنع الألاثم 


الأمور التى يتعدّى بها الفعل القاصر يد ١78‏ 
و محل أنّ وأن وصلتهما بعد حذف الجارٌ نصب عند الخليل و أكثر النحويين حملاً 
على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب ممًا حذف منه, و جوّز سيبويه أن يكون المحل جِرّأً, 
فقال بعدما حكئ قول الخليل: و لو قال إنسانٌ إِنّه جر لكان قولاً قوياً. و له نظائر نحو 
قولهم «لا أبوك»' وأمًا نقل جماعة منهم ابن مالك أنّ الخليل يرى أَنّ الموضع جر و أنّ 
سيبويه يرى أنه نصب فسهو؛ وممًا يشهد لماعي الجر قوله تعالئ « و أنّ المساجد لله 
فلا تدعُوا مع الله أحدأ» (لجن.ه0 إر أنّ هذه أكتكم مد واحدةٌ و أنا ربكم فساعبدون]" 
أصلهما: لاتدعوا مع الله أحداً لد المساجدّ لله و فاعبدونٍ أن هذه... 
و لايجوز تفديم منصوب الفعل عليه إذا كان أنّ و صلتها. لاتفول «أنَك فاضلٌ 
عرفت». و قوله: 
و ما زُرث ليلى أن تكون حبيبة إلن» ولا دين بها أنا طائيُه 
رَرَؤْه بحفض «دين» عطفاً على محل «أن تكون» إِذ أصله «لأّنْ تكون» و قد يجاب 
أن عطف على توهّم دخول اللام؛ وقديعترض بأنّ الحمل على العطف على المحلّ أظهر 
من الحمل على العطف على التوهّم و يجاب بأنّ القواعد لاتثبت بالمحتملات”. 
وهنا معل ثأمن ذكره الكوفيونء و هو تحويل حركة العين» يقال: كسِى زيد. بوزن 
فرحء فيكون قاصراً قال: 
و أن يعرينَ إن كيس الجواري فتنبو آلعينَ عن كرم عيجافٍ 


نفيت عنه الأول لأّهما ضدان لايجتممان فلايصع أن يفبث له الرغبة فى بناء المعالي و الرضا بصنع الألالم و 
بالعكس. 

١‏ الأصل «قه ذَرٌ أبيك» فحذف الجار أي اللام وأيقي الاسم مجرورا على حاله, و قوله «درٌ أبيى» حذف منه المضاف و 
أقيم المضاف إليه مقامه. 

؟ مرّج ابن هشام بسين آيستين» الأولى -هى المستشهد بها «وأنَ هذه أْمتَكم أَمَهُ واحدة وأنا ركم 
فائّقون4 (المؤمفون.*0) و الثانية: «إن هذه أمتكم أَمَةٌ واحدة و أنا ربكم فاعبدون؟ (الأنبياء.؟9) و هذا المزج واقع فى 
المخطوطتين. 

؟ أي فإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. 


علد الباب الرابع من مغنى اللبيب 
فإذا نتحتٌ السين صار بمعنى سَئَرَ و غطى, و تعدّى إلى واحد, كقوله: 
و أركبٌ فسسى الروع خسيفانة كساوجهها سَعَفٌ منتشر 
أوبمعنى أعطى كسرةٌ وهو الغالب, فيتعدّى إلى اثنين نحو كسوتٌ زيداً جِيّةٌ. قالوا: 
وكذلك «شترتُ عينّه» بكسر التاء قاصر بمعنى انقلب جفئها و «مَر الله عيئّه» بفتحها 
متعدٌ بمعنى قلّبها وهذا عندنا من باب المطاوعة, يقال شَمَره فشيتركما يقال قَرَمَهِ فثرم و 
ثلّمه فثلم ومنه كسونّه الثوب فكيسِيَه ومنه البيت'. ولكن حذف فيه المفعول. 


.١‏ أي سي الجواري» فالمفعول محذوف أي «كسي الجواري أثوابأ». 


مايُعرف به المبتد أ من الخبر 1 
ما يعرف به الاسم من الخبر كس نا 
مايُعدَفٌ به الفاعل من المفعول در ا 
ماافترق فيه عطف البيان و البدل ١‏ 


ما افترق فيه إسم الفاعل و الصقة المشبّهة. . . 6 


فأوجه الاتفاق 0000 
و أمَا أوجه الافترلق امورط ا ل 
أقسام الحال ما اه و اد لي ا 


الأوّل: إنقسامها باعتبار إنتقال معناها وتزومه.. 57 
الشانى: انقسامها بحسب قصده لئاتها و 


للتوطئة بها 00000 
ألثالثك؛ انقسامها بحسب الزمان 010000011 
الرابع: اتقسامها بحسب التبيين والتوكيد ا 

إعراب أسماء الشرط و الإستفهام و نحوها .. ”؟ 

مُسوّغات الإبتداء بالنكرة 000 
أحدها: أن تكون موصوفة 00 
و الثائي: أن تكون عاملة ال 11 
والثالت: العطف بشرط كون المعطوق أو 

المعطوف عليه مقا يسوغ الابتداء به ا 


والرابع: أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا ...... 4؟ 
والخامس أن تكون عاقة ع ا ا 01 


حيث هى 000 
والسابع: أن تكون فى معنى الفعل 0 
و الشامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة 
من خوارق العادة اخ ل خخ سا 80 
والتأسع: أن تقع بعد «إثان الفجاثية 010000 
والعاشر: أن يقع فى أول جملة حالية أ 
أقسام العطف 8 
أحدها: العطف على اللفما اقق كاد لوقه 
والثاني: العطف على المحل ................ قة 
والثالث: العطف على التوهم 0 
عطف الخبر على الإنشاه و بالعكس 00 
عطف الإسميّة على النعليّة و بالعكس 0 
العطف على معموئي عاملين ماد ا 
المواضع التى يعود الضمير فيها على ما تأر لفظاً 
ورنية واه لس وا م للا ا 


أحدها: أن يكون الضسمير مرفوعا بنعم أو بنس.. م 
الثاني: أن يكون مرفوعا بأل المتنازعين 2 


الثالث: أن يكون مخيراً عنة فيفسَره خبره..... *8 
الرابع: ضمير ! - ن والقضة م ا 181 314 كا و3" 
الخامس: نْ بحر طارتة» و 


السادس: أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسّرله . 41م 
السابع: أن يكون متصلاً بفاعل مقدّم و 


مفشره مفعول مؤخر , س1 
شرح حال الضمير المستى فصلا وعمادأ. ... 41 
في شروطا ا 1 0000000 
فى فاثدته 5 
في محله ا له 
فيما يحتمل من الأوجه م 1 
روابط الجملة بما مى خبرعنه 0 
١-أحدها:'لضمير‏ 1 
1 الثاني: الإشارة ز ز 00 0 00000 اإ| 
؟'_الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه 00000000 
٠‏ والرابع: إعادتة بمعناه اموه وو 1 
ه_والخامس: عمومٌ يشمل المبتدأ 1 


ءٌّ و إلء. أدس: أن يعطف بقاء (لسبيئة جملة 


ذات ضمير على جملة خالية هنه كنا 
1- والسابع: العطف بالواو, 1 00000001017 
والثامن: شرط يشتمل على ضمير مداو 
على جوابه بالخبر لاسا ارو مو ا 
والتاسع: «أل» النائبة عن الضمير ين 
- والعاشر: كون الجملة نفس المبتد! 
في المعنى 00 


الأشياء ألتى تحتاج إلى الرابط ا 


أحدها: انجملة المخبر بها 0000 
الثاني: انجملة الموصوف بها ام نا 
الثالثك: الجملة الموصول بها الأسماء......... ٠١8‏ 
الرابع: الواقعة حالاً 000 


الخامس: المفسّره لعادل الاسم المشتغفل عنة. ١١١‏ 
السادس والسابع: بدلا البعشس والإشتمال.... 117 
الثامن: معمول الصفة المندئية 000 
التأسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالإبتداء ... ١١‏ 
العاشر: العاملان في باب التنازع ............ ١١8‏ 


الحادي عشر: الفاظ التوكيد الأول, 0000 
الأمور التى يكتسبها الإسم بالإضافة ..... ١١9‏ 
أحدها: التعريف مام د ةع و 111 
الثاني : التخصيصر, عر اماس الا 
النالث:التخفيف .............. و ا 
الرايع: إزالة القبح أو التجور 0000 
الخامس: تذكير المؤدّث ا 
السادس: تانيث المذكر 00 
السابع: الظرفية 000 
الثامن: المصدرية 000 
التاسع: وجوب التصدّر 000 
والعاشر: الإعراب 7[ [ز[ز[ز[ ز [ 1 1 0000000 
والحادي عشير: البناء 000 
الأمور التي لايكون الفعل معها إلا قاصراأ . . ١١١‏ 
الامور التى يتعدّى بها الفعل القاصر 1 


